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   الحمد الله الذي وفقني لإنجاز هذا العمل والصلاة والسلام على رسول االله

  "ناس لا یشكر اهللالمن لا یشكر "

لا یسع المقام إلا للتعبیر عن مشاعر الإكبار والتقدیر للأستاذة نبیلة أحمد بومعزة  لما قدمته 
رشاد ولقبولها الإشراف على هذه الرسالة كما أتوجه بالشكر الخاص للأ ستاذ لي من نصح وإ

الفاضل الطاهر دلول لقبوله لرئاسة مناقشة هذه المذكرة والشكر موصول إلى الأستاذ زواي 
  .عبد الحكیم

  كما أتقدم بتحیة شكر وتقدیر واحترام لكل أساتذة القانون الجنائي          
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  .مقدمة

 ب 

حلّ للنزاعات القوة ك داماستخماعا على تحریم رغم أنّ المجتمع الدولي عرف إج  
نتهاج أسالیب أكثر إنسانیة في حل هذه النزاعات، إلاّ أنّ ظاهرة الدولیة، ودعت إلى ا

  .الحروب لا یكاد یخلو منها عصر من العصور

آخر، وتحقیقا لأطماع حیث أصبح هدف هذه النزاعات فرض سیطرة طرف على   
ضعاف قتصاد، إذ یسعى كل طرف إلى شلّ القدر السیاسة والا ات القتالیة للطرف الآخر وإ

ستسلام، عن طریق أعمال القتل والجرح ى المقاومة من أجل إرغامه على الاقدرته عل
  .والأسر

الأسر نتیجة حتمیة لكل الحروب، وهو وسیلة قدیمة قدم الحضارات  وبما أنّ ظاهرة  
ضعافه عن م واصلة القتال، والحروب في المجتمعات البشریة تستخدم للحد من قدرة العدو وإ

ومع ذلك فقد كان عرضة للقتل  فالأسیر طالما كان محتجزا فهو لا یشكل خطر على أسرته،
نتقام أو للحصول على لااذیب الوحشي لأسباب عدیدة منها ستعباد ومختلف أسالیب التعوالا

معلومات عسكریة عن العدو، أو قد یكون الدافع إرغامه عن دعم المجهود الحربي ضد 
وذلك بتغییر ولائه، وهذا ما جعل قضیة حمایة أسرى الحرب تفرض أهمیتها على دولته، 

مستمدة  اتفاقیةاولات لوضع قیود وضوابط وأحكام  حمستوى المجتمع الدولي، فبذلت عدة م
لحد من التعسف الشریعة الإسلامیة وتقالید الفروسیة ل تهاممقدمن الشرائع السماویة وفي 

نتهاكات الجسیمة في هذه الفئة، تهاك حقوقه وردع مقترفي الاومن ان الذي یلقاه الأسیر
وبالتالي توفیر حدّ معقول من المعاملة الإنسانیة، فالأسر إجراء وقائي الغرض منه منع 

  .الأسیر من المشاركة مرة أخرى في الأعمال العدائیة

فاقیات تات واللوائح بدءا باتفاقیهذه الجهود بإقرار مجموعة من الا توبالفعل توج  
قة بمعاملة أسرى الحرب، و  1929جنین لعام  اتفاقیة، )1907–1899(لاهاي   اتفاقیةالمتعلّ
ل لعام 1949الثالثة لعام  جنیف   .1977، والبروتوكول الإضافي الأوّ

تفاقیات تطویر حقوق أسرى الحرب والتوسیع في نطاق الحمایة واستهدفت كلّ هذه الا  
  .المكفولة لهم



  .مقدمة

 ج 

تفاقیات والنصوص التي تمّ إقرارها لن تكتسب فاعلیتها في إقرار ه الاإلاّ أنّ كلّ هذ  
ستحداث آلیات بغرض تجسید قواعد لم توضع موضع التنفیذ، لذا توجب اهذه الحمایة ما 

  .ومبادئ حمایة أسرى الحرب بوضعها موضع التنفیذ

ها الفعال في ستحداثها للغرض المذكور أعلاه، دور لفعل كان لهذه الآلیات التي تمّ اوبا  
تنفیذ وتطویر قواعد القانون الدولي الإنساني عامة وقواعد حمایة أسرى الحرب خاصة، سواء 

به  العمل الصعید الوطني أو الدولي، فنجد من بین هذه الآلیات ما هو وقائي یتعینعلى 
ة وقت السلم والحرب، وما هو ردعي، وتعتبر من أكثر الآلیات فعالیة في تجسید قواعد حمای

الجنائي الدولي سواء المحكمة  الدولیة للصلیب الأحمر، والقضاء أسرى الحرب اللجنة
الدولیة لیوغوسلافیا السابقة أو المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة التي جاءت لتكمل الجنائیة 

  .ما شاب محكمة یوغوسلافیا من نقص وعیوب

خلال استقراء الحقوق  بالغة تبرز بجلاء من أهمیةویكتسي موضوع أسرى الحرب   
رة لحمایة أسرى الحرب، هذه الحمایة المستمدة من المبادئ الأساسیة والا متیازات المقرّ

والآلیات التي تكرس هذه لحقوق الإنسان، والمكرس بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، 
  .الحمایة ومدى فاعلیتها في توفیر هذه الحمایة

لتي یتعرض لها أسرى الحرب كتلك الجرائم المرتكبة في ا الانتهاكاتتزاید  كما أنّ   
حمایة أسرى  لقواعد نتهاكافي العراق ا" سجن أبو غریب"ستان وفي أفغان" سجن أبغرام"

الحرب، تجعل من موضوع الحمایة القانونیة لأسرى الحرب موضوعا جدیرا بالدراسة والبحث 
لكفیلة بحمایة هذه الفئة، وما یشوب هذه لما له من أهمیة قانونیة تتجسّد في بیان القواعد ا

  .ستدراكها لتحقیق الغرض منهانقائض وعیوب یمكن االقواعد من 

نتهاكات فعتنا لاختیار هذا الموضوع في الاوتتمثل الأسباب الموضوعیة التي د  
ا عهاأفضو المقترفة في حق أسرى الحرب، إذ أصبحت ترتكب في حقهم أبشع الجرائم  ، ممّ

  .قدر من مقتضیات الإنسانیة في معاملتهمیتطلب إضفاء 

لتدراك ما  1949الثالثة لعام  تفاقیةسباب أیضا التأكید على مراجعة الاالأ هذه ومن أهم -
  .اعتراها من ثغرات وتسدید ما شابها من عیوب



  .مقدمة

 د 

التأكید على تفعیل التدابیر الوقائیة والردعیة، الوطنیة والدولیة من خلال تنفیذها بصرامة  -
  .أكبر

 كوني طالبة قانون جنائي رغبتي ختیارنا هذا الموضوع،وتكمن الأسباب الذاتیة لا  
الشدیدة في إبراز دور القانون وخاصة القانون الجنائي سواء على الصعید الوطني أو الدولي 
في إقرار العادلة الإنسانیة ورفع الظلم عن هذه الفئة المستضعفة والدفاع على قضایا الأسرى 

  .العادلة

  :كما تطرح دراسة هذا الموضوع الإشكالیة التالیة  

سة لحمایة أسرى الحرب؟ ما مدى فاعلیة القو    وما هي الضمانات الكفیلة بتجسیدها؟اعد المكرّ

  :ویندرج تحت هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة  

  ؟في وضع ضوابط لتحدید مفهوم أسرى الحرب 1949الثالثة لعام  تفاقیةهل وفقت الا -

الثالثة والقضاء  تفاقیةاتخاذ آلیات تضمن تنفیذ أحكام الاإلى أيّ مدى وفقت الدول في  -
  الجنائي الدولي؟

  القواعد المتعلقة بحمایة أسرى الحرب؟ انتهاكما هي الآثار المترتبة على -

  الثالثة؟ تفاقیةالا عترتتمثل أوجه القصور والثغرات التي افیما ت -

إلى الكشف عن مدى قدرة هذه القواعد على التخفیف من  كما تهدف هذه الدراسة  
  .وآلامهویلات الأسر 

من المقاتلین، والفئة التي لا " أسرى الحرب"بالإضافة إلى تحدید الفئة المتمتعة بصفة   
  .تتمتع بها، وما یترتب على ذلك من آثار قانونیة

ا بالنسبة للدراسة السابقة فقد كان هذا الموضوع محلّ درا     :سة من طرفأمّ

دكتور ریش محمد، في رسالة دكتوراه، الحمایة الجنائیة لأسرى الحرب في ظلّ القانون * 
  .الدولي الإنساني

  .بلعیش فاطمة، حمایة أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني* 



  .مقدمة

 ه 

  .وات مجید، آلیات حمایة أسرى الحربم* 

ا الجدید    نا حاولنأمّ الإلمام بجمیع جوانب هذا ا الذي أتت به هذه الدراسة هو أنّ
القضاء الجنائي الدولي في حمایة دور  أهمل، حیث نجد في الدراسات السابقة من الموضوع

الأسرى، ومنهم من لم یتعرض لتطور هذه الحمایة وما لها من أهمیة في توسیع نطاق هذه 
  .الحمایة، ومنهم من ركّز على الحمایة الجنائیة بینما هي حمایة قانونیة

للإجابة على الإشكالیة السابق طرحها، كل من المنهج التاریخي لبحث تطور  تمدنااع  
الوضعیة القانونیة لأسرى الحرب، ویهدف المنهج الوصفي المعتمد لوصف بعض حالات 

ا المنهج التحلیلي فبغ رض مناقشة موضوع أسرى الحرب، وتحلیل نصوص الأسرى، أمّ
  .لة بهموالأحكام القانونیة ذات الص تفاقیةالا

  :كما تتمحور أهم الصعوبات التي طرحتها هذه الدراسة في  

، والقانون ع القانون الدولي الإنسانيو عتباره یتصل بفرعین من أحدث فر اتساع الموضوع با -
  .الدولي الجنائي

  :الحمایة القانونیة لأسرى الحرب قمنا بتقسیمه إلى فصلینلتفصیل في موضوع لو   

: الذي بدوره قسمنها إلى مبحثینعن المركز القانوني لأسرى الحرب و الفصل الأول نتكلم فیه 
ل نت مفهوم أسرى الحرب وتطوره التاریخي، وكانت المبادئ العامة لحمایة اولنا في الأوّ

  .الأسرى محور دراسة المبحث الثاني

ا الفصل الثاني فخصصناه لآلیات الإشراف على تنفیذ القواعد المتعلقة بحمایة    أمّ
تكلمنا في الأول عن آلیات : الحرب، بالتطرق إلى هذه الحمایة من خلال مبحثینأسرى 

ا ثاني مبحث فعرجنا فیه لهذه الحمایة على الصعید  الحمایة على الصعید الوطني، أمّ
  .الدولي
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  الوضع القانوني لأسرى الحرب: الفصل الأول

حیث شهد القرن الماضي فجر میلاده بأسرى الحرب، الإنساني منذ القانون الدولي  هتما
قة في الحروب والنزاعات المسلحة، بغض بتفاقیات تضمنت القیم والقواعد المطإبرام عدة ا

حترام حمایة بعض الفئات من الأشخاص ورها ونضجها قدیما وحدیثا، مبدأ االنظر عن تط
كة فیها لأسباب الذین كفّوا عن المشار الذین لا یشاركون في العملیات القتالیة أو العدائیة أو 

نة من عدیدة، منها الأس نّ إعطاء مركز قانوني لفئة معیّ ر الذي هو موضوع دراستنا، وإ
توقف ینطلق أساسا من مبدأ التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین، فقد یحدث أن یالفئات 

تالي یصبح أسیرا خاضعا ستسلام فیقع في قبضة العدّو وبالالمقاتل عن القتال لمرض أو ا
  .حترامها من قبل الدولة الحاجزةنظام الأسر وقواعده التي تستوجب ال

  :وللتفصیل في هذا الموضوع لابدّ من تقسیم الفصل إلى مبحثین  

ق بهذا الوصف  ل خصصناه للتعرف على مفهوم أسرى الحرب وكل ما یتعلّ المبحث الأوّ
ا  والتكییف ق من خلاله إلى المبادئ العامة المبحث الثاالقانوني له، أمّ ني فسوف نتطرّ

  :لحمایة أسرى الحرب، وذلك كالآتي
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  الحرب وتكییفه القانوني ىمفهوم أسر : المبحث الأوّل

نظام الأسرى قد  أنإنّ الأسر ظاهرة ملازمة لجمیع الحروب قدیمها وحدیثها، ذلك   
ي، كما أنّ هذا النظام یرتبط بالمقاتل عرف تطورا تاریخیا في إطار القانون الدولي الإنسان

نة بموجب الذي لابدّ أ حتى ینطبق علیه  1949 جنیف الثالثة اتفاقیةن تتوافر فیه شروط معیّ
رة له وما یترتب علیها من حقوق وصف أسیر الحرب، وبالتالي یتمتع بالحمایة القانونیة المقرّ 

  .متیازاتوا

حث إلى مطلبین، نعرض من خلال المطلب ولذلك رأینا من الملائم تقسیم هذا المب  
ل ا المطلب الثاني فسیكون محور دراسته التكییف القانوني إلى الأوّ  تعریف أسرى الحرب، أمّ

  لأسرى الحرب، وذلك سیكون كالآتي

  مفهوم أسرى الحرب: المطلب الأوّل
لتحدید مفهوم أسرى الحرب لابدّ من التفصیل في هذا الأمر، وذلك بالتطرق إلى   

للمقصا صطلاحا، لذي نعرض فیه تعریف الأسیر لغة واا ود بأسرى الحرب من خلال فرع أوّ
ا ثاني فرع فسیكون محور لدراسة  مرورا بتعریفه شرعا، وأخیرا تعریف الأسیر قانونا، أمّ

  :التطور التاریخي لأسرى الحرب، وذلك كالآتي

  سرى الحربأالمقصود ب: الفرع الأوّل

لأسیر الحرب وذلك  التعاریفنواع مختلف ألفرع أن نعرض ن خلال هذا السنحاول م  
  :من خلال النقاط التالیة

  تعریف الأسیر في اللغة - أولا
الأسر في اللغة أصل واحد وقیاس مطرد هو الحبس والإمساك، أو هو الشدّ بالقید   

هم كانوا یشدّونه " أسرت القطب"مأخوذ من قولهم  بالقید بمعنى شددته، ومنه سميّ الأسیر لأنّ
ي ما یؤخذ قهرا استعمالهوهو الإسار، ثمّ كثر  ن لم یشدّ بقید: حتى سمّ   1.أسیر وإ

                                                             
حیاء التراث، الوسیط، ط ةاللغ مجمع -1   .265، ص 2004، مكتبة الشرق الدولیة، 4العربیة، الإدارة العامة للجمعیات وإ
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ى، و   ى وأسْرَ ، و وتجمع كلمة أسیر على أسَارَ اءَ الأسارى هم الذین یشدّون بالوثاق  أسرَ
  1.والسجن

  صطلاحایر اتعریف الأس - ثانیا
في الحرب سواء كان  صطلاحا كان یطلق على كل مقاتل یؤخذ من الأعداءالأسیر ا  

، حیث یطلق هذا اللفظ على المذكر والمؤنث على حدّ سواء، وبعد ذلك أصبح مرأةارجلا أو 
على كل من یتمكن الأعداء من إلقاء القبض علیه من العسكریین فقط  2لفظ الأسیر یطلق

ا في الأعراف القدیمة فقد أطلقت لفظة الأسیر على كل . إن لم یشد بهو  في الحرب أمّ
شخص یستطیع الطرف الآخر التمكن منه سواء أكان هذا التمكن في ساحة القتال أو 

  3.خارجها

  تعریف الأسیر شرعا - ثالثا
یقصد بأسرى الحرب في الفقه الإسلامي المقاتلون من الكفار إذا ضفر المسلمون بهم   
للبشریة في  عتباره دین سماوي متكامل وشامل ونظام حضاريوالواقع أنّ الإسلام با، 4أحیاءا

حاضرنا ومستقبلنا إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها، قد وفّر لأسرى الحرب المعاملة 
    5.الأسر انتهاءالكریمة الرحیمة منذ وقوعهم في أیادي المسلمین وحتى 

فوقع في ید المسلمین  أمانویطلق لفظ الأسیر على الذي یدخل دار الإسلام دون عهد أو 
  6.قبل أن یسلم

  
  
  

                                                             
  .359بن منظور، قاموس لسان العرب، دار المعارف، د ط، ص ا -1
  .17، ص 2013، جامعة، بن عكنون، الجزائر، )رسالة ماجستیر(الحرب على المعاهدات الدولیة، ثار شایب سعید، آ -2
، ص 2012، دار البدایة ناشرون وموزعون، عمان، 1لتزاماته في القانون الدولي، طاح حسن عبد العزیز، حقوق الأسیر و مصل -3

45.  
  .21، ص 2006، جامعة باجي مختار، عنابة، )رسالة ماجستیر(، اوانتنامو غمعتقلي صبرینة، الوضع القانوني ل بلول -4
  .221، ص 2004حسام علي عبد الخالق الشیخة، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -5
، )رسالة ماجستیر(لي والقانون الدولي الإنساني، میلود عبد العزیز، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي الدو  -6

  .217، ص 2006جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  تعریف الأسیر قانونا - عاراب
أيّ تعریف لأسرى الحرب،  1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةلم تتضمن نصوص   

، ورغم ذلك فیقصد 1هؤلاء في المادة الرابعة واقتصرت على تحدید الفئات التي تدخل ضمن
ب یقعون في قبضة الأعداء، فیجري أفراد القوات المسلحة لطرف محار " بأسرى الحرب

  2.شتراك في أعمال القتاللمنعهم من العودة إلى الااحتجازهم 

ه ویعرف أسیر الحرب   ما لأسباب كل شخص یؤخذ لا لجریمة ا: "بأنّ نّ رتكبها وإ
ره المواثیق الدولیة، 3"عسكریة ، ویتمیز هذا التعریف بجملة من الخصائص بناء على ما تقرّ

مدنیین، الذین یكتسبون هذه حیث یضمن للعسكریین من رعایا الدولة المحاربة وللأفراد ال
نتفاع من وضع أسرى الحرب، هذا ولي إذا وقعوا في قبضة الخصم، الاالصفة من القانون الد

ؤقت، إذ یعادون إلى أوطانهم فور من جهة، ومن جهة أخرى یجعل الأسر مجرد إجراء م
زها عتبار الأشخاص محتجزین بسبب أعمال یجیت الحربیة، هذا فضلا عن االعملیا انتهاء

مة لارتكابهمالقانون الدولي لا    4.أفعالا مجرّ

  التطور التاریخي لمعاملة أسرى الحرب: الفرع الثاني

سنحاول من خلال هذا الفرع التعرض إلى مختلف المراحل التي مرت بها الحمایة   
  :القانونیة لأسرى الحرب وذلك من خلال النقاط التالیة

  دیمةحمایة أسرى الحرب في العصور الق - أولا
كانت الحرب في العصور القدیمة تعبر عن الرغبة في الثأر والإنتقام والقصاص من   

المعتدین، وكانت شریعة الغاب هي القانون السائد، ومع مرور الزمن بدأت الحروب الثأریة 
ها الحروب الدولیة، أي حرب دولة ضد دولة، أو  ت محلّ في التراجع تدریجیا إلى أن حلّ

  .مبراطوریةإمبراطوریة ضدّ إ

                                                             
  .152، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 1عمر سعد االله، تطور تدوین القانون الدولي الإنساني، ط -1
  .156، ص 2005ندریة، محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، د ط، منشاة المعارف، الإسك -2
  .محمد عبد الفتاح، محمود یوسف، أحكام الحرب في الشریعة الإسلامیة، د ط، دار الفكر العربي، د بلد نشر، د سنة نشر -3
، 2008، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، )رسالة ماجستیر(بلعیش فاطمة، حمایة أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني،  -4

  .12-11ص ص 
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ختلفت معاملة المقاتلین الذین یقعون في قبضة أحد أطراف النزاع في العصور وقد ا  
  1:القدیمة من إمبراطوریة إلى أخرى وذلك ما سنعمل على توضیحه من خلال الآتي

ئة سجل التاریخ على السومریین معاملتهم ا   حیث كان الأسرى یباعون  للأسرىلسیّ
عتادوا على ذبح عشر من الأسرى عارك إذا كثرت أعدادهم، كما االم عبیدا أو یذبحون خلال

دخال الرعب والذ تهم وإ ستخدموتقدیمها قربانا لآلهتهم إظهارا لقوّ  عر في نفوس أعدائهم، كما اُ
الأسرى في الزراعة وخدمة المعابد وكان الأسیر یعاقب بأشدّ أنواع العقوبات على محاولة 

جعوا عن هذه المعاملة لتأثیرها السلبي ومن هنا بدؤوا في إقرار إلاّ أنّ السومریین ترا. الهرب
البابلي الذي عرف فیه العبید من الأسرى بعض  حمو رابى وفي عهد  .2حقوق مدنیة للأسیر

ت قائمة، حیث لجأ بعض ملوك بابل والزعماء فیها  الحقوق، إلاّ أنّ القسوة في معاملتهم ضلّ
أحیاء بسبب تعارضهم الشدید واستبسالهم في القتال أو إلى قتل أسراهم والتنكیل بهم وهم 

فتداء الأسیر إلاّ مع أنّ البابلیین قد عرفوا نظام اتحریض أقوامهم على الثورة ضدّ المحتل، و 
هم لا یقومون به إلاّ في حالات نادرة   .أنّ

ا     ولا رحمة ترجى منهم في الحروب إذ كان الأسیر یقتل اةسقفقد كانوا  الأشوریونأمّ
لكوا كثیرا من الطعام أو یصلب وكانوا في بعض الأحیان یقتلون جمیع الأسرى لكي لا یسته

  3.خطر علیهم وكان قتلهم یتمّ بأبشع الطرقأو یكونوا 

ا الحضارة المصریة القدیمة فقد تمیزت بالرقي والتقدم وكان للجندي فیها مكانة    أمّ
سیة، إلاّ أنّ ثقافتهم تتسم بالرحمة كما ممیزة، إذ كانت فیها معاملة أسرى الحرب سیئة وقا

طعامهم وذلك  كانت قوانینهم عادلة، حیث كانوا یعتبرون عن أعمال الرحمة تحریر الأسرى وإ
  4.معاهدات بین مصر والشعوب المجاورة فیما یتعلق بتنظیم الحروب احترامإلى 

ة، فكان الأسرى وكان الرومان والیونان القدامى یعتبرون الأمم الأخرى همجیة وبربری  
والذل والتعذیب والقهر وكانت هناك مادة واحدة في  للمهانة استحقاقاأشدّ الناس عندهم 

                                                             
، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )رسالة دكتوراه(ریش محمد، الحمایة الجنائیة لأسرى الحرب في ظل القانون الدولي الإنساني،  -1

  .8، ص 2009
  .16 - 15بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص ص  -2
  .14ریش محمد، المرجع السابق، ص  -3
  .18، ص نفسهبلعیش فاطمة، المرجع  -4
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ولا شيء غیر هذا، فجعل  استرقاقهقوانینهم تتعلق بالأسیر، حیث تنص على إمكانیة قتله أو 
  .الرومان أرواح الأسرى وسیلة لتسلیة دمویة

كان یباع في المزاد العلني ویتم حرب فرست شتى أنواع العذاب على أسرى الوما  
عطاء السید حق قتل عبدهاستخدام   1.هم في الأعمال الشاقة ومصارعة الوحوش وإ

  حمایة أسرى الحرب في الدیانات السماویة - ثانیا
معاملة الیهود لأسرى الحرب لا تقلّ قسوة عما كان یعانیه الأسیر في العصور   

فحینما هزم الیهود الكنعانیین قتلوا كل من ، لأشورییناالقدیمة، وربما كان أشدّ قسوة من 
قتله منهم، وسبوا كل من بقیت حیة من نسائهم، ویروي التاریخ أنّ الیهود كانوا  استطاعوا

حتى یتمتعوا  615یشترون الأسرى الذین أسرهم الفرس عندما فتحوا بیت المقدس عام 
زوا نصرا في حرب، وكذا قتل الأطفال الیهود على قتل الذكور إذا ما أحر  وأعتادبقتلهم، 

  .والنساء والشیوخ وتدمیر الممتلكات والمنشآت

ا المسیحیة    ئة للأسرى إلى ما یعتبرونه تعالیم دینیة، أمّ ویرجع الیهود معاملتهم السیّ
فتعتقد بفكرة السلام الخالص فقد دعا المسیح علیه السلام إلى تحریر الأرقاء والعبید 

ها ساعدت على تحسین أحوال والأسرى، وبالرغم  من أنّ المسیحیة لم تحترم الرق إلاّ أنّ
  .الأسرى

  حمایة أسرى الحرب في الشریعة الإسلامیة - ثالثا
لم تعرف الإنسانیة عبر تاریخها الطویل محاربا رفیقا بالأسرى مثل الإسلام، وتتحدد   

الرحمة بصبر وعدم فرض ب 2معاملة الأسرى في ضوء المبادئ الإنسانیة التي أرساها الإسلام
الإسلام  ءبهاالعربیة الأصیلة التي جاء من القیم  انطلاقاالواجبات القاسیة إلاّ بشكل قلیل 

عطائهم حقهم في الحیاة الكریمة ، فالإسلام اعتبر الأسیر ضیفا في بلاد 3لتأكیدها وإ
تى تستخرج منه ، بل لا یجوز أن یعذب الأسیر حتفاقااالمسلمین، ولم یعتبره عدوا یجب قتله 

المعلومات والأسرار الخاصة ببلده، ویكرم ویقدم له أفضل الطعام والشراب، ویحبس في مكان 
                                                             

  .78عزیز، المرجع السابق، ص مصلح حسن عبد ال -1
  .17بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص  -2
  .79مصلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -3
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ن كان مریضا أو جریحا  لائق القصد منه المحافظة علیه ومنعه من الهروب، ولا یهان وإ
ة ، كما یخضع الأسیر في الإسلام مباشر 1وجب تقدیم العلاج له، هذا هو الإسلام دین الرحمة

بعد أسره إلى قائد الجیش الذي یسلمه بدوره إلى القائد الأعلى، بمعنى الأسیر لیس ملك لأحد 
ما هو أسیر الدولة نّ   2.الجنود الذین أسروه وإ

وجب معاملته بحسب ذلك  الآسرةالأسیر لفعل یحضره قانون الدولة  ارتكابوفي حالة   
  3.میةالفعل وتوقیع العقاب علیه وفقا لقانون الدولة الإسلا

  حمایة أسرى الحرب في العصور الحدیثة - رابعا
مرّ القانون الدولي الإنساني بعدّة مراحل في سعیه إلى تحقیق أهم مبدأ من مبادئه   

فمنذ القرن الثاني عشر والمجتمع الدولي  4وهو العمل على تحسین أحوال مقهوري الحروب
وبالجهد الجماعي للمجتمع الدولي  ،5المرتكبة في حق الأسرى الاعتداءاتیبذل جهودا لوقف 

بشكل واضح من خلال  أصبحت الحرب معركة بین جیشین وبرزت فیها الروح الإنسانیة
المعاهدات بین الدول، ونشأة نوع من القانون العرفي یقضي بالمحافظة على حیاة أسیر 

هم أشخاص ا6الحرب ا لتحقیق أهدافها ولیسو ستخدمتهم دولتهم ، بحیث ینظر إلیهم أنّ
مجرمین، ومن هنا صارت الدولة تعدّ الأسیر وسیلة لتحقیق الهدف ومنها منع الأسرى من 

لحمایة الأسرى وكانت معاهدة  اتفاقیةاتهم، لذلك سعت الدول إلى إیجاد بوحد الالتحاق
ر حق الأسرى من خلال المادة  ل معاهدة تقرّ منها، حیث نصّت  24الصداقة الأمریكیة أوّ

ها لم توضع قید التنفیذ بعض مواده والتي أعید النص علیها في على هذه المسألة،  إلاّ أنّ
، حیث تمّ تنظیم قواعد 1907من لائحة لاهاي للحرب البریة لسنة  20إلى  04المواد من 

ف فحقق لتحقیق هذا الهد 1929جنیف لعام  اتفاقیةبالمقاتلین من خلالها، ثمّ جاءت خاصة 
 اتفاقیةأفردت في القواعد المتعلقة بحمایة أسرى الحرب، ثمّ  كتمالقدرا كبیرا من الوضوح والا

                                                             
ان، الأردن، 1خالد رمزي البزایغ، جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، ط -1 ، 2008، دار النفائس للنشر والتوزیع، عَمَ

  .30ص 
  .19، ص السابقمرجع بلعیش فاطمة، ال -2
  .23ریش محمد، المرجع السابق، ص  -3
  .199، دار النهضة العربیة، ص 1محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، ط -4
  .108مصلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -5
  .15محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  -6
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على  احتوتوالتي  12/08/1949جنیف الثالثة المؤرخة في  اتفاقیةخاصة بالأسرى وهي 
أبواب تضمنت أحكام دقیقة وتفصیلیة لمعاملة الأسرى، ثم ) 06(مادة موزعة على ستة  143

طى لأفراد جبهة التحریر الوطني مركز ، والذي أع1977جاء البروتوكول الإضافي لعام 
  1.أسیر الحرب

  التكییف القانوني لأسرى الحرب: المطلب الثاني
جنیف الثالثة الفئة التي ینطبق علیها وصف أسرى الحرب، في القانون  اتفاقیةحدّدت   

طرف محارب في قبضة العدو، ویكون یقصد بهم أفراد القوات المسلحة لالدولي الإنساني 
شتراك في أعمال القتال، وفئة أخرى لا تتمتع إلى الابغرض منعهم من العودة  حتجازهما

ه بتوافر شروط معینة یحق لها المشاركة في الأعمال الحربیة وبالتالي  بوضع المقاتل إلاّ أنّ
ها لا تتمتع رغم اتعامل كأسرى الحرب، كما أنّ هناك فئة أخرى  شتراكها في القتال إلاّ أنّ

  :ب وسنحاول تلخیص ذلك من خلال الفروع التالیةبمركز أسرى الحر 

  الأشخاص الذین یعتبرون أسرى الحرب: الفرع الأوّل
یتضمن هذا الفرع الإشارة إلى مختلف الفئات التي، تتمتع في حال وقوعها في قبضة العدو، 

 من فيأو في نظر القانون الدولي الإنساني سواء كانوا مقاتلین نظامیین  2بمركز أسیر الحرب
  .حكمهم أو غیر مقاتلین

  المقاتلون - أولا
العسكري من أفراد القوات المسلحة التابعة لأحد أطراف : یقصد بالمقاتل النظامي  

  .النزاع المسلح الدولي

أفراد القوات المسلحة : وتظم فئة المقاتلین الشرعیین النظامیین طائفتین من الأفراد هما  
  :و ما سنتطرق إلیه بالدراسة من خلال النقاط التالیة، وه3النظامیة والأفراد المصاحبون لها

  

                                                             
  .21 - 20السابق، ص ص  بلعیش فاطمة، المرجع -1
  .10ریش محمد، المرجع السابق، ص  -2
، ص 2005، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، ط -3

25.  
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  :أفراد القوات المسلحة النظامیة -1
مجموعة الأفراد الذین یدخلون في تشكیل قواتها البریة والبحریة والجویة،  ءبهاویقصد   

  1.التي تكون في مجموعها القوات المسلحة للدولة

ة طوائف، تظم الأولى أفراد القوات وتقسم أفراد القوات المسلحة النظامیة إلى أربع  
وتظم الثانیة أفراد القوات المسلحة والمتطوعین،  الاحتیاطالمسلحة النظامیة الدائمة ووحدات 

النظامیة الأخرى، وتظم الثالثة العسكریون المتواجدون في الأراضي المحتلة أو في دولة 
وهو ما سنحاول تلخیصه في  ،2فئة الرابعة أفراد أطقم السفن والطائراتمحایدة، وتظم ال

  :الآتي

  :والمتطوعون الاحتیاطالقوات المسلحة النظامیة الدائمة ووحدات . أ

البریة والبحریة  العسكریةوتتكون من أفراد التشكیلات  :أفراد القوات المسلحة الدائمة. 1.أ
ا منها، والجویة، الذین یحترفون الخدمة العسكریة الدائمة والفئات الأخرى التي تشكل جزء

ویحق لهم المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة، ویخضع التنظیم الداخلي لهذه القوات 
وتتمتع هذه الفئة بصفة أسیر الحرب في حال وقوعهم في قبضة 3.للقانون الداخلي لكل دولة

  4.الثالثة تفاقیةالامن  4من المادة ) 1/أ(إلى هذه الفئة الفقرة الفرعیة  أشارتالعدو وقد 

تتكون القوات المسلحة النظامیة في معظم البلدان من  :النظامیة الاحتیاطأفراد وحدات . 2.أ
، حیث یجري تنظیمهم بأشكال مختلفة بین دولة وأخرى احتیاطقوات مسلحة دائمة وفرق 

  .ستدعاؤهم للخدمة في أوقات النزاع المسلحبكیفیة یمكن ا

ب قواتها المسلحة النظامیة الدائمة، وقت حتیاط تلجأ إلیها الدول، إلى جانقوات الا  
عادة من عسكریین خدموا لفترة  الاحتیاطیةالحاجة خلال النزاع المسلح وتتكون الوحدات 

                                                             
  .125حسام علي عبد الخالق الشیخة، المرجع السابق، ص  -1
  .34ص  ریش محمد، المرجع السابق، -2
  .24بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص   -3
  .19محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -4
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حوا بعد  معینة في  استدعو امدة خدمتهم، أو من عسكریین  انتهاءالقوات المسلحة، ثم سرّ
دو  المدة التي انتهاءبلأداء الخدمة الوطنیة لفترة معینة تنتهي    1.من أجلها اجنّ

 الاحتیاطأول نص یعطي فرق  1974من إعلان بروكسل لعام  09وتعتبر المادة   
النظامیة صفة المقاتل الشرعي ومن ثمّ منحه مركز أسیر الحرب، وتأكّد هذا الوضع بموجب 

النظامیة من قبل القوات المسلحة  الاحتیاطلما اعتبرت وحدات  1907لاهاي لعام  اتفاقیة
جنیف والبروتوكول  اتفاقیةیة لیتأكّد بعد ذلك هذا المركز بصفة نهائیة بموجب النظام

  1977.2الإضافي لعام 

تعتبر فرق المتطوعین من بین الفئات التي أشارت إلیهم  :فرق المتطوعین النظامیین. 3.أ
لحة یشكلون جزءا من القوات المس باعتبارهمالثالثة  تفاقیةالامن  4من المادة ) 1/أ(الفقرة 

ا من مواطني دولة طرف في النزاع كان  3النظامیة، وتتكون فرق المتطوعین النظامیین إمّ
أو  الاحتیاطینظمون إلى قواتها المسلحة النظامیة بعض العسكریین المنفكین عن الخدمة في 

ا من  من غیرهم ومثالهم الحرس الوطني مّ في بریطانیا خلال الحرب العالمیة الثانیة، وإ
، 19534-1950جانب كمشاركة الصین إلى جانب قوات كوریا الشمالیة خلال متطوعین أ

ا وقع بعضهم في قبضته، مركز أسیر الحرب   5.الذین منحهم الطرف المعادي، لمّ

ونخلص إلى أنّ أفراد القوات المسلحة الدائمة لأحد أطراف النزاع من عسكریین وأفراد   
، التي تشكل جزءا من القوات المسلحة )متطوعةالوحدات ال(الشرطة بالإضافة إلى النظامیین 

جنیف الثالثة، یتمتعون بموجب  اتفاقیةو جنیف  اتفاقیةو كما ورد التنویه بذلك في لائحة لاهاي 
إذا ما  وامتیازاتبمركز أسیر وما یترتب على هذه الصفة من حقوق 6القانون الدولي الإنساني

                                                             
  .18، ص 2010، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )رسالة ماجستیر(وات مجید، آلیات حمایة أسرى الحرب، م-1
  .36ریش محمد، المرجع السابق، ص  -2
  .210ص المرجع السابق ، محمد حنفي محمود،  -3
  .56مصلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -4
  .14، ص نفسهمجید، المرجع موات -5
  .24محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -6
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یها المادة الأولى من لائحة الحرب وقعوا في قبضة العدو وذلك بتوافر شروط نصت عل
  1907.1البریة لعام 

  :أفراد القوات المسلحة النظامیة الأخرى. ب
الطائفة أفراد القوات المسلحة التابعة لحكومة أو سلطة لا تعترف ویندرج تحت هذه   

المتحدة أو المنظمات  بها الدولة الحاجزة، وأفراد القوات المسلحة النظامیة التابعة للأمم
  :لإقلیمیة ونلخص ذلك من خلال النقاط الآتي ذكرهاا

أفراد القوات المسلحة النظامیة التابعة لطرف غیر معترف به من قبل الدولة . 1.ب
  :الحاجزة
أنّ من صفات أسرى  2الثالثة على تفاقیةالامن  4من المادة ) 3/أ(تنص الفقرة   

ءهم لحكومة او سلطة لا تعترف بها الحرب أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون ولا
، وهو نص جدید یتناول وضع المقاتلین التابعین لقوات فرنسا الحرة والفرق 3الدولة الحاجزة
  4.طالیةیالعسكریة الإ

  :القوات المسلحة للأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة. 2.ب

قرن العشرین في شاركت هذه القوات خلال ال :القوات المسلحة التابعة للأمم المتحدة - 
 1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةنزاعات مسلحة وهي غیر مشمولة بنصوص واضحة في 

، الأمر الذي أدّى إلى نقاش طویل وحاد حول شرعیة 1977والبروتوكول الإضافي لعام 
  5.العملیات القتالیة التي تقوم بها في مجال حفظ السلام والأمن الدولیین

                                                             
  .أن یكون على رأسهم شخص مسؤول -1
  .أن یحملوا علامة ممیزة ثابتة وواضحة عن بعد -  
  .أن یحملوا سلاحهم علنا -  
  .ربأن یحترموا قوانین وأعراف الح -  
  .35محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -2
  .25بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص  -3
  . 15مجید، المرجع السابق، ص موات  -4
  .38ریش محمد، المرجع السابق، ص  -5
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قوات تابعة للدول الأعضاء فیها، تضعها تحت تصرف الأمم وتتكون هذه القوات من   
 استعمالوغالبا ما تلجأ هذه الدول إلى ، 1الدولیة أو حفظ السلام المتحدة للقیام بمهام المراقبة

  .القوات المسلحة لوضع حد لنزاع مسلح بین دولتین

، حیث 06/08/1999لها بالمركز القانوني لأسرى الحرب في  الاعترافوتم   
قوات الأمم المتحدة  احترام"صدرت الأمم المتحدة الكتاب الدوري للامین العام تحت عنوان أ

وطبقا لهذا الكتاب یعامل أفراد قوات الأمم المتحدة وفقا لما تنص " للقانون الدولي الإنساني
  2.جنیف بصورة تلقائیة اتفاقیةعلیه 

لمنظمات الإقلیمیة بتعاون مع تعمل هذه ا :القوات المسلحة التابعة لمنظمات إقلیمیة - 
ستنادا إلى أحكام الفصل السابع من میثاق ، ا3مجلس الأمن في حفظ السلام والأمن الدولیین

ا على الأمم المتحدة، فتقوم  بواسطة قوات مسلحة لدول أعضاء في المنظمات الإقلیمیة إمّ
أحكام القانون الدولي طلبه أو بقرار من مجلس الأمن، وفي الغالب تلتزم هذه القوات بتطبیق 

الإنساني، وتعامل أفراد القوات المسلحة المعادیة الذین في قبضتها معاملة أسرى الحرب، 
  4.وبالتالي ینطبق علیهم وصف أسرى الحرب

  :التحریر اتمقاتلوا حرك نتفاضة الشعبیة والا  مقاتلوا. جـ

یقصد بالهبة الجماهریة  ):الهیئة الجماهریة(نتفاضة الشعبیة المسلحة الا  مقاتلوا. 1.جـ
المسلحة قیام الشعب في إقلیم یتعرض للغزو ویحمل السلاح بشكل تلقائي ضدّ القوات 
الغازیة، ویكسب حاملو السلاح منهم وصف المقاتلین القانونیین متى حملوا أسلحتهم على 

ة من جنیف الأولى هذه الفئ اتفاقیةوقد تناولت ، قوانین وأعراف الحرب واحترموانحو ظاهر 
  5.وأضفت علیهم الحمایة المنصوص علیها لأسرى الحرب المقاتلین

                                                             
، ص 2006ة، ، جامعة سعر حلب بالبلدی)رسالة ماجستیر(جمال رواب، الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني،  -1

61.  
  .39ریش محمد، المرجع السابق، ص  -2
  .49محمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -3
  .40د، المرجع السابق، ص جیمموات  -4
  .51 -  50 - 49 ،صعمر سعد، المرجع السابق، ص -5
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  1.الثالثة إلى حقها في مركز أسیر الحرب تفاقیةالاكما أشارت   

نصت على هذه الفئة المادة الأولى من البروتوكول الإضافي  :مقاتلوا حروب التحریر. 2.جـ
اضل بها الشعوب ضدّ التسلط المنازعات المسلحة التي تن"تحت تسمیة  1977الأول لعام 

  2."الاستعماریةالأجنبي وضدّ الأنظمة  الاستعماري والاحتلال

منظمة وطنیة لها جناحها المدني والعسكري، توجد على مستوى  بأنهاوتعرف 
الشعوب الخاضعة للسیطرة الأجنبیة، تخوض كفاحا مسلحا من أجل حصول شعبها على 

  3.حقه في تقریر مصیره

رة لأسرى الحربوظل مقاتلو هذ إلى أن  4ه الفئة خارج نطاق الحمایة القانونیة المقرّ
إلى إصدار الجمعیة  الاستعمارأدى الضغط الممارس من قبل الدول التي عانت من ویلات 

وبقیة القرارات بعده، والتي اعترفت بشرعیة الأعمال  1960لعام  1514العامة لقرارها رقم 
والعنصریة، ومن  الاستعماریةیر الوطنیة ضدّ الأنظمة التي یخوضها مقاتلو حركات التحر 

أسیر  یومها أصبح مقاتلو حركات التحریر الوطنیة مقاتلین شرعیین، یتمتعون بمركز
  5.الحرب

  :غیر المقاتلین - ثانیا

  :الأشخاص الذین یتبعون القوات المسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءا منها -1
اص یعتبرون أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة العدو جنیف إلى أشخ اتفاقیةأشارت   

وتقوم  6القتال، ویعتبر هؤلاء المرافقین للقوات المسلحة اندلاعرغم طبیعة عملهم السلمیة عند 
هذه الفئة بتقدیم الخدمات المعاونة كالمدنیین الموجودین ضمن أطقم الطائرات ومتعهدي 

ن أو الخدمات المتخصصة بالترفیه عن التموین وأفراد وحدات العمل والمرسلین الحربیی

                                                             
  .1949عام جنیف الثالثة ل اتفاقیةمن المادة الرابعة من ) 6/أ(لمزید من التفصیل راجع الفقرة الفرعیة  -1
  .169محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -2
  .223، ص 2000عمر سعد االله، بن ناصر أحمد، قانون المجتمع الدولي، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -3
  .41مجید، المرجع السابق، ص   موات-4
  .67ریش محمد، المرجع السابق، ص  -5
  .29ق، ص بلعیش فاطمة، المرجع الساب -6
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یزودون ببطاقات من القوات المسلحة المرفقین لها العسكریین على أن یكون لهم تصریح و 
  1.وتتمتع بالحمایة القانونیة المقررة للمقاتل وبالتالي یعتبرون أسرى حرب

الحرب  تستفید هذه الطائفة من الوضع القانوني لأسرى :أفراد أطقم السفن والطائرات -2
  :الثالث حیث تم النص من خلالها على مجموعتین من الأطقم هما تفاقیةالابموجب 

یتكون الأسطول الجوي لكل دولة من طائرات عسكریة ومدنیة،  :أفراد أطقم الطائرات. أ
  :وعامة ذلك ما سنفصل فیه كالآتي

اذفات القنابل، كما وتشمل طائرات القتال والمطاردة وق :الطائرات العسكریة أو الحربیة. 1.أ
بالحرب،  اتصالتشمل ناقلات الجنود والمؤن وغیرها من الطائرات التي تقوم بأعمال لها 

  2.ویكسب طاقم الطائرات العسكریة إذا ما وقع في قبضة العدو صفة أسیر الحرب

هي تلك الطائرات التي تستعمل من قبل سلطات الدولة في خدمات  :الطائرات العامة. 2.أ
، ویجوز للدولة 3الخ...والشرطة الاستكشافكخدمة المرفق العام للدولة مثل طائرات معینة، 

المحاربة مصادرة هذه الطائرات لحسابها إذا وقعت في قبضتها أو إتلافها، ویستفید من یقع 
  .في قبضة العدو من ملاحي هذه الطائرات بمركز أسیر الحرب، ما لم یرتكبوا جرائم الحرب

بطائرات الخطوط الجویة، وتكون " سان دیمو"ویعبر عنها حسب دلیل :مدنیةالطائرات ال. 3.أ
مملوكة للأفراد أو الشركات أو الحكومة، تستعمل لأغراض مدنیة، ولا یجوز للدولة الحاجزة 

  4.إتلافها إلاّ في الحدود التي رسمت لإتلاف طائرات العدو العامة

ه یجب الت لاكتسابوبالنسبة  مییز بین أفراد أطقمها والركاب، فأطقم صفة أسیر الحرب فإنّ
ا الركاب فلا یجوز    5.كأسرى حرب احتجازهمالطائرات یكتسبون صفة أسیر الحرب، أمّ

                                                             
  .43مجید، المرجع السابق، ص موات  -1
  .1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  4من المادة ) 5/أ(راجع الفقرة  -2
  .70محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -3
  .49 – 48ریش محمد، المرجع السابق، ص ص  -4
د ط، ) ة في نطاق القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیةدراسة فقهیة تطبیقی(عبد الواحد محمد یوسف الفار، أسرى الحرب  -5

  .81، ص 1975علم الكتاب، القاهرة، 
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ونمیز هنا بین السفن من حیث معاملة أفراد أطقمها إذا ما وقعوا في قبضة  :أطقم السفن. ب
  1:العدو وذلك كالآتي

الحربیة التابعة للدولة المحاربة إسم  یطلق على مجموعة السفن :السفن الحربیة. 1.ب
الأسطول الحربي، ویتولى قیادة هذا الأسطول ویعمل به ضباط وجنود عسكریین، ویمیز هذه 
السفن عن غیرها من السفن التابعة للدولة المحاربة مظهرها الخارجي ورفعها العلم الحربي 

سلحة حتى نعتبرها سفینة حربیة، ، ولا یشترط أن تكون السفینة م2لدولتها وشعاراتها العسكریة
  :والسفن الحربیة نوعان

سفن حربیة نظامیة والمعروفة أعلاه، والتي یكون لأفراد أطقمها إذا ما وقعوا في قبضة  -
  .العدو مركز أسیر الحرب

التصدي والسفن التجاریة المحولة والمتطوعة تتضمن مراكب و  سفن حربیة غیر النظامیة، -
  3.د أطقمها في حالة وقوعهم في قبضة العدو بمركز أسیر الحربوهي كذلك یتمتع أفرا

یسري نفس الحكم على أطقم السفن التجاریة المحولة إلى سفن  :السفن التجاریة. 2.ب
ا السفن التجاریة فالأصل فیها  لا تكون محل للهجوم  أنعسكریة حربیة، كما سبق القول، أمّ

سیسا على حق الدفاع الشرعي، وفي هذه الحالة تأ الاعتبارفإذا وقع هجوم علیها فلها ردّ 
  4.یكتسب طاقمها صفة أسرى الحرب

  :ةربالعسكریون في الأراضي المحتلة أو في دولة محایدة، أو غیر محا. 3
تستفید هذه الفئة من مركز أسیر الحرب، إذا وقعوا في قبضة الدولة المعادیة بموجب   
  1949.5جنیف لعام  اتفاقیةمن ) ب(الفقرة 

  :وقد میزت هذه الفقرة بین حالتین هما  

                                                             
  .44ریش محمد، المرجع السابق، ص  -1
  .85حسام علي عبد الخالق، الشیخة، المرجع السابق، ص  -2
  .44محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -3
  .48جع السابق، ص عبد الواحد محمد یوسف الفار، المر  -4
  .45مجید، المرجع السابق، ص موات  -5
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جنیف الثالثة حمایة على هذه  اتفاقیةأضفت  :الأفراد العسكریون في الأراضي المحتلة. أ
 اعتقالهمالفئة، وهي فئة من العسكریین المسرحین الموجودین في الأراضي المحتلة والذین تم 

) 1/ب(نصت الفقرة . د المحتلللقوات المسلحة للبل انتمائهمبسبب  الاحتلالمن قبل قوات 
ه إذا تم  تفاقیةالامن  4من المادة   الانتماءهؤلاء الأشخاص بسبب هذا  اعتقالالثالثة على أنّ

للقوات المسلحة التابعین لها  للانضماموعلى الأخص في حالة قیامهم بمحاولة فاشلة 
هم یعاملون عتقالالالإنذار یوجه لهم یقصد  امتثالهمأو في عدم والمشاركة في القتال،  ، فإنّ

  1.كأسرى حرب

یتوجب على الدولة المحایدة  :ةربالعسكریون المعتقلون في دولة محایدة أو غیر محا. ب
هؤلاء الأفراد العسكریین في معسكر داخل إقلیمها، وهو ما ینسجم  احتجازأو غیر المحاربة 

هي من جهة ولأسباب تماما مع دورها الحیادي، كما تقدم المساعدة للدول المتحاربة، ف
إنسانیة تستقبل هؤلاء الأفراد وتوفر لهم الغذاء والكساء والأفرشة والرعایة الطبیة الضروریة 

بالقوات المسلحة  الالتحاقوظروف معیشة مناسبة في المعسكر، ومن جهة أخرى تمنعهم من 
  2.المبدأ معاملتهم معاملة أسرى حرب من حیث تفاقیةواشترطت الاالمقاتلة للطرف الآخر، 

  حربالالأشخاص الذین لا یتمتعون بمركز أسیر : الفرع الثاني
تلعب بعض الفئات دورا كبیرا في العملیات القتالیة بشكل مباشر أو غیر مباشر   

هم بسبب الطبیعة المخادعة التي یمارسون بها مهامهم  كالخونة والجواسیس والمرتزقة، إلاّ أنّ
 أوالأخلاق والإیمان بالنسبة للمرتزقة والمتعاونین  وانعدام للجواسیس، والقائمة على الخدیعة،

ینطبق لا  ه، لأنّ وامتیازاتالخونة فقد حرموا من التمتع بما یتمتع به أسیر الحرب من حمایة 
  .3علیهم وصف أسرى الحرب

  

  
                                                             

  .1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  04من المادة ) 2/ب(راجع الفقرة  -1
  .50محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -2
، د دار النشر، الكویت، عیسى حمید العنزي، ندى یوسف الدعیج، دراسة حقوق الإنسان في وقت السلم والمنازعات المسلحة، د ط -3

  .210، ص 2010
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  الخونة -أولا

على یستنتج من تعریف جریمة الخیانة أن الخائن هو كل مواطن یقدم  :تعریف الخائن -1
تقدیم مساعدة أیا كان نوعها لدولة أجنبیة بتعمد الإضرار بالمصالح العلیا للدولة التي ینتمي 

  1.إلیها

على  1907البریة سنة  من لائحة الحرب 23منعت المادة : المركز القانوني للخائن -2
لتهم، في العملیات المواجهة ضد دو  الاشتراكالدول المتحاربة إكراه رعایا الغرف الآخر على 

ن إلتحقوا في خدمتها قبل بدء الحرب   2.وإ

ذا ما وقعوا في قبضة  ولم یعد القانون الدولي الإنساني هذه الفئة من المحاربین، وإ
العدو التابعین له، فلیس لهم الحق في التمتع بمركز أسیر الحرب وبالتالي حریته في الحقوق 

لإضافي الأول السالف ذكرهما، بل لهذه الثالثة والبروتوكول ا تفاقیةالاالمقررة لهم بموجب 
الأخیرة حق معاملتهم على أنهم خونة ویعاقبون وفق قانونها الداخلي، حیث أن جریمة 

وذلك لتنكر هؤلاء الخونة لواجبهم الوطني  3الخیانة أخطر الجرائم المرتكبة ضد الوطن،
تنص  4،ة القانونیةالمتمثل في الدفاع عن كیان وطنهم وحمایته، ومن ثم تجد كافة الأنظم

والضمانات القانونیة  الامتیازاتلى هؤلاء الخونة وحرمانهم من على توقیع أشد العقوبات ع
  5.للمقاتلین الشرفاء

  الجواسیس: ثانیا
یعتبر التجسس وسیلة مشروعة من وسائل الحرب تلجأ إلیها الدولة لمعرفة حركات 

ات التي تفید الدولة في حربها مع العدو وقدر قواته وأسلحته وما إلى ذلك من المعلوم
  6.العدو

                                                             
  .80ریش محمد، المرجع السابق، ص  -1
  .115سهیل حسین الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي الإنساني، جرائم الحرب وجرائم العدوان، المرجع السابق، ص  -2
  .81ریش محمد، المرجع نفسه، ص  -3
، حیث حدد الأفعال المكونة لها وعاقب علیها بالإعدام  هموادة من خلال ئري على جریمة الخیانیعاقب قانون العقوبات الجزا -4

  .وخصص لها قانون القضاء العسكري الجزائري نفس العقوبة
  .156عبد الواحد محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص  -5
  .65حسام علي عبد الخالق الشیخة، المرجع السابق، ص  -6
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وكما أن العرف أعطى لكل دولة حق اللجوء إلى هذه الوسیلة فقد أعطاها كذلك حق 
الدفاع عن نفسها ضد الجواسیس بأن تنزل بهم أشد العقوبات لما تنطوي علیه أعمالهم من 

  1.تهدید لسلامة الدولة وكیانها

  :خلال النقاط التالیة لذلك سنتطرق لدراسة هذا الموضوع من

الجاسوس في القانون هو الشخص الذي یعمل في خفیة أو تحت : تعریف الجاسوس -1
لجمع المعلومات العسكریة في الأراضي الخاضعة لسیطرة العدو، یشرط ألا  2ستار كاذب

  .یكون مرتدي للزي العسكري للقوات المسلحة التي ینتمي إلیها

یشوبه  1907من لائحة لاهاي لعام  29ي المادة ویبدو أن هذا التعریف الوارد ف
نقص لعدم تحدیده لصفة الجاسوس هل یشترط أن یكون الشخص العسكري أو أي شخص 

  3.آخر

من البروتوكول الإضافي الأولى التي تعرف  46لهذا النقص جاءت المادة  واستدراكا
وات المسلحة لأحد كل فرد من أفراد الق: الجاسوس الذي یحرم من مركز أسیر الحرب بأنه

منطقة الأعمال العسكریة الحربیة  وره الرسمي إلىف النزاع یدخل خفیة أو في غیر حضأطرا
لأحد الأطراف المتنازعة بغایة جمع أو محاولة جمع معلومات تفید الطرف المعادي الذي 

  4.یعمل لصالحه وفي نیته إیصال هذه المعلومات إلى الطرف الآخر

من المعلوم أن الأشخاص الذین تم ضبطهم كجواسیس : لجاسوسالمركز القانوني ل -2
من البروتوكول  26ردت المادة لیس لهم الحق في أن تتم معاملتهم كأسرى حرب، حیث أو 

عریف محدد لهم، ویعتبر النص على ضافي المركز القانوني للجواسیس، دون أن تورد تالإ
حیث حددت هذا الوضع  1907عام لاهاي ل اتفاقیةمقنن منذ  وضع القانوني للجواسیسال

، ویستفاد منهم أن أهم معیار یمیز الجاسوس هو أن یكون عمله عن 31-30-29المواد 
                                                             

  .48فرید، المرجع السابق، ص  كيیتر  -1
، 10، ص ص 2011، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1صفاء السید لولو الفار، الجرائم الضرة بالمصلحة العامة للدولة، ط -2

11.  
، دار النهضة العربیة، 1أحمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیة، ط -3
  .66، ص 2006لقاهرة، ا
  .77ریش محمد، المرجع السابق، ص  -4
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طریق أعمال ووسائل الزیف وتعمد التخفي، وهو المعیار الذي حافظ علیه وتمسك به 
  1.ورةالمذك الاحتیالیةالبروتوكول الأول  ولم یعاقب الجاسوس إلا عندما یستخدم هذه الطرق 

الجاسوس أسیر حرب  اعتبارسالفة الذكر صراحة على عدم  46وقد نصت المادة 
التجسس ففي هذه الحالة فإنه یعتبر جاسوسا ولا  2اقترافهفي قبضة الخصم أثناء  إذا وقع

بقواته  التحاقهیستفید في الوضع القانوني لأسیر الحرب ویشترط أن یقبض علیه قبل 
لجریمة  ارتكابهالجاسوس وتوقیع العقاب علیه إلا أثناء  ، فلا یجوز محاكمة3المسلحة
على أن الجاسوس الذي  1907من لائحة لاهاي لسنة  13حیث تقضي المادة . التجسس
بالجیش الذي ینسب إلیه ویأسره العدو بعد ذلك یعامل معاملة أسیر الحرب ولا تلحقه یلتحق 

  4.أي مسؤولیة عن أفعاله السابقة كجاسوس

  رتزقالم: ثالثا

هو ذلك  5وفقا للتعریف الوارد في البروتوكول الإضافي: التعریف القانوني للمرتزق -1
الفعلي في الأعمال العدائیة لحساب دولة لا تعتبر  للاشتراكالشخص الذي یجند 

فیها، وتعویض مادي یكون في جوهره أكبر من ذلك الذي  6من رعایاها ولا متواطئة
  7ائف،الرتبة ویؤدون نفس الوظ هم من نفسممن  یدفع لمقاتلین أو الذي وعدوا به

  8.وقوعهم في قبضة العدو 

  

  

                                                             
  .275عبد الواحد محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص  -1
  .215محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص  -2
شر، الإسكندریة، نبیل محمود حسن، الحمایة الجنائیة لضحایا الجریمة في القانون الدولي الإنساني، د ط، دار الجامعة الجدیدة للن -3

  .265، ص 2009
  .75ریش محمد، المرجع السابق، ص  -4
  .72مصلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -5
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  47/2راجع المادة  -6
  .71رواب جمال، المرجع السابق، ص  -7
  .53مجید، المرجع السابق، ص  موات-8
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  :الوضع القانوني للمرتزق -2
فإنه كل شخص  1977الإضافي الأول لعام  البرتوكولمن  45بالرجوع إلى نص المادة    

ذا حدثت شكوك حول أحقیته في التمتع بالوضع  یقع في الأسر یفترض أنه أسیر حرب وإ
  1.محكمة مختصة في وضعهلأسیر الحرب فإنه یجب أن تنظر  القانوني

ه لا یتمتع  45ونجد أنّ المادة    سالفة الذكر صاغت الوصف القانوني للمرتزق فإنّ
ا یوفر له القانون الدولي  نمّ ضمانات على أساس  الإنسانيبوضع المقاتل أو أسیر الحرب، وإ

ه مرتزق نصت علیها المادة  في أن یعامل معاملة  الأوللإضافي في البروتوكول ا 75أنّ
  .2إنسانیة في كافة الأحوال مثل أي شخص آخر في قبضة الدولة الحاجزة

  المبادئ العامة لحمایة أسرى الحرب: المبحث الثاني
بقواعد معاملة أسرى الحرب، حیث كانت  1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةجاءت   

بشكل ومعاملتهم  احترامهمسرى، فنصت على هذه القواعد مشتملة على الحمایة العامة للأ
إنساني، وكفلت لهم مجموعة من الحقوق والضمانات منذ لحظة وقوعهم في الأسر وحتى 
الإفراج عنهم وعودتهم إلى أوطانهم، وذلك ما سنعرض إلیه بشيء من التفصیل من خلال 

ل لحمایة الأسرى عند بدایة الأسر، مرورا بهذه الح مایة من خلال مطالب، خصصنا الأوّ
ا آخر مطلب فسیكون محور دراسة هذه الحمایة عند نهایة الأسر وذلك  ثاني مطلب، أمّ

  :سیكون كالآتي

  حمایة أسرى الحرب عند بدایة الأسر: المطلب الأول
سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى الحمایة العامة المقررة لأسرى الحرب بموجب   

افي، وذلك من خلال ثلاثة فروع، نتكلم في الأول عن حق ضالثالثة والبروتوكول الإ تفاقیةالا
، ثم حق الأسیر في الإجلاء عبر الفرع 3الأسیر في حمایة حقوقه المادیة في بدایة الأسر

  :الثاني، لنصل أخیرا إلى الحقوق القضائیة المكفولة لأسرى الحرب قانونا وذلك فیما یلي

  
                                                             

  .297الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص عبد القادر حوبة،  -1
298المرجع نفسه ص -   2   
.95بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص - 3
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  ادیةحق الأسیر في حمایة حقوقه الم: الفرع الأول
یعتبر أسیر كل من یقع في قبضة أحد أفراد أي وحدة عسكریة تابعة لجیش العدو،   

م كل الصكوك الدولیة والأعراف ذات  لذلك یبدأ الأسر من لحظة الإمساك بالأسیر، إذ تحرّ
أو عجزهم، وبذلك یتمتعون بالحقوق  استسلامهمالصلة بالقانون الدولي الإنساني قتلهم بسبب 

  .الثالثة تفاقیةالاسیما ولا الاتفاقیاتضمانات المقررة للأسرى بموجب وال 1والحمایة

ومن بین الحقوق التي یتمتع بها الأسرى الحقوق ذات الطابع المادي المكفولة لهم   
نتزاع ما قد یكون لأسیر تفتیشهم بقصد اقانونا، إذ یجوز للدولة الحاجزة بمجرد القبض على ا

ئق عسكریة، أو أي معدات عسكریة، فیما عدا مهمات معهم من أسلحة أو خرائط أو وثا
الوقایة، وتؤخذ هذه الأشیاء منهم كغنیمة حرب لصلتها بالعملیات العسكریة، وتصبح ملكا 

ه یحق للأسرى 2للدولة التي أسرتهم بحیث لا تلتزم بردّها بعد ذلك بجمیع  الاحتفاظ، إلاّ أنّ
 استثنتالثالثة  تفاقیةالاة بهم، غیر أنّ الشخصي الخاص الاستعمالالأشیاء والأدوات ذات 

مات الحربیة والخوذات وأقنعة الوقایة من الغازات، بینما لا من ذلك الأسلحة والخیول والمه
نهم، أو الأدوات التي لها قیمة شخصیة أو شینیاو  یجوز للدولة الحاجزة تجریدهم من رتبهم

یصدره ضابط وبعد تقیید مر  بأقود التي یحملها الأسرى إلاّ عاطفیة، ولا یجوز سحب الن
یصالا مفصلا یبین فیه المبلغ وبیان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسلیم صاحب المبلغ إ

سم الشخص الذي یعطي الإیصال المذكور، رتبته والوحدة التي یتبعها، وتحفظ بخط مقروء ا
ة بناء على لأسیر الحرب أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول هذه العمل

  .طلب الأسیر

ولا یجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشیاء ذات القیمة إلاّ لأسباب   
أمنیة، وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود وتحفظ في عهدة 

أن  الأشیاء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغایرة لعملتها دون 3الدولة الحاجزة
  .أسرهم انتهاء، وتسلم بشكلها الأصلي إلى الأسرى عند استبدالهایطلب أصحابها 

                                                             
، جامعة تیزي وزو، ))رسالة دكتوراه((تریكي فرید، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي،  -1

  .51، ص 2014
  .308عبد الواحد محمد یوسف الفار،المرجع السابق، ص -2
  .1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  18الفقرة الأولى من المادة  راجع -3
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كما یجب على الدولة الحاجزة، أي على سلطاتها المعنیة، عدم إهمال الأسرى وتحدید   
  1.التي سنفصل فیها لاحقا هویتهم وتزویدهم ببطاقة الهویة

  حق الأسیر في الإجلاء: الفرع الثاني
ق للدولة المعادیة تقیید حركته ي المقاتل سلاحه ویتحول إلى أسیر، یحبمجرد أن یلق  

لتزام العام بالمحافظة لیات العسكریة ضدّها، وتحقیقا للاعتقاله ومنعه من المشاركة في العموا
جنیف الثالثة بوجوب إجلاء أسرى الحرب من الناحیة  2اتفاقیةعلى حیاة الأسیر تقتضي 
، بحیث لا یتعرضون لآثار 3ن منطقة القتال ولو بصفة مؤقتةالعسكریة إلى منطقة تبعد ع

بقائهم في منطقة العملیات العملیات العسكریة، ویجب نقلهم بأسرع ما یمكن ذلك لأنّ 
ضهم للخطر   4.العسكریة یعرّ

 اتفاقیةمن  20و 19صوص علیه في المادة وهنا یجب التفریق بین الإجلاء المن  
عسكر إلى معسكر آخر أو إلى دولة أخرى بعد وصولهم، جنیف الثالثة وبین نقلهم من م

بتداء الأسر فیكون بعده فالإجلاء یتعلق بحالة ا ،48و 47، 46المنصوص علیه في المواد 
مباشرة، في حین تتمثل عملیة نقل الأسرى في تلك التي تحدث بعد وصولهم إلى معسكر 

  5.و إلى دولة أخرىالأسر، ثمّ تعید الدولة الحاجزة نقلهم إلى معسكر آخر أ

ستغلال وجودهم لتوفیر الحمایة حاجزة إبقاؤهم في مناطق النزاع واولا یجوز للدولة ال  
جبار الدولة المعادیة على تجنب ابعض المناطق أو المواقع العسكریة التابعة لها و   ستهدافاإ

ن یتم لأماكن التي یتواجدون فیها والتي قد تكون مستخدمة في النشاط العسكري، ویجب أ
ن تكون مماثلة لطریقة نقل ، ومعاییر ذلك أإخلاؤهم بطریقة إنسانیة إلى معسكرات الأسرى

  6.جنود الدولة الحاجزة

                                                             
  .149مصلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -1

.1949جنیف الثالثة لعام اتفاقیةمن / 21المادة _ 2  
ه تفاقیةمن الا 19تنص المادة  -3 یتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما یمكن بعد أسرهم، وینقلون إلى معسكرات تقع في : "الثالثة على أنّ

  ".منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى یكونوا في مأمن من الخطر
  .271، ص 2007مان، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ع1ن الفتلاوي، عماد محمد ربیع، موسوعة القانون الإنساني، طیسهیل حس -4
  .271حوبة عبد القادر، المرجع السابق، ص  -5
  .68بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص  -6
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ا بالنسبة للأسرى الجرحى والمرضى الذین یضارون في عملیة النقل فیتعین على    أمّ
تدابیر الوقائیة  اتخاذالدولة الحاجزة  الثالثة تفاقیةلحاجزة تجنب نقلهم، وألزمت الاالدولة ا

اللازمة لتأمین سلامة الأسرى وتقدیم العلاج اللازم لهم وذلك من خلال الوحدات الطبیة التي 
ترافق القوات المسلحة والتي تعمل بالقرب من الخطوط الأمامیة لجبهة القتال، وذلك بإسعاف 

وعندئذ یمكن المصابین بجروح خطیرة من الأسرى بنفس العلاج الذي یقدّم لأفراد قواتها، 
  1.إخلاء الأسرى بأسرع الوسائل

وعلى الدول الأطراف في النزاع مسؤولیة عدم تعریض المقاتلین الذین وقعوا في   
نتظار إخلائهم من ساحة في ا قبضتها وأصبحوا بموجب القوانین تحت رعایتها للمخاطر

  2.صحة جیدة العملیات القتالیة، ویستوي في ذلك ان یكون الأسرى جرحى أو مرضى أو في

كما یجب علیها تزوید الأسرى بالماء والغذاء والملابس، كما ینبغي إعداد قائمة   
ه یجب على الدولة الحاجزة توفیر المستلزمات  بأسماء الأسرى الذین تمّ إجلاؤهم، بمعنى أنّ
المطلوبة للأسرى قبل أن یتم إجلاؤهم، كما ینبغي أن لا تطول إقامتهم في هذه المناطق 

  3.یة المؤقتة، ویجب نقلهم إلى معسكرات الأسرالأمن

تخضع  ببذلك فإنّ مخالفة أي منها تعدّ جریمة حر  الالتزاموفي حالة عدم   
 4.محكمة الجنایات الدولیة لاختصاص

  حقوق الأسیر القضائیة: الفرع الثالث

أولا  استجوابهوتتمثل هذه الحقوق المكفولة قانونا للأسیر عند بدایة الأسر في حقه في   
وضرورة البحث في مركزه القانوني، وذلك نظرا لأهمیة ما یترتب على هذا المركز من 

  :الآتي منحقوق، وذلك ما سنحاول تلخیصه 

  
                                                             

  .1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  19من المادة  2راجع الفقرة  -1
  .571محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -2
أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع  الانتقالیةالمعسكرات  تجهز: "جنیف الثالثة على اتفاقیةمن  24تنص المادة  -3

  ".مماثلة للأوضاع المنصوص علیها في هذا القسم، ویستفید الأسرى فیها من نفس نظام المعسكرات الأخرى
  .125ن الفتلاوي، المرجع السابق، ص یسهیل حس -4
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  الاستجوابحق الأسیر في الحمایة عند  - أولا
یفهمها، ویلتزم عند بدایة الأسر یمكن للطرف الخصم أن یستجوب الأسیر بلغة   

صریح بإسمه الكامل وبرتبته العسكریة، تاریخ میلاده، رقمه بالجیش بالت استجوابهالأسیر عند 
إلاّ بالإدلاء بهذه  استجوابه، ولا یلتزم الأسیر عند 1أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو التسلسلي

ذا أخل الأسیر بهذه القاعدة المعلومات  فإن لم یستطع الإدلاء بها فیدلي بمعلومات مماثلة، وإ
  2.ن تحرمه من بعض المزایا الممنوحة لرتبته العسكریة أو لوضعهجاز للسلطة الآسرة أ

ویعتبر تحدید الهویة من أهم الضمانات التي یتمتع بها الأسیر، ذلك أنّ من شأن   
 باستفادةالثالثة والمتعلقة  تفاقیةالامن  16نص المادة تحدید هویته أن یساهم في تطبیق 

الصحیة أو أعمالهم أو مؤهلاتهم المهنیة، والمادة الأسیر من المعاملة الممیزة بحسب حالتهم 
الواجب لسنهم  الاعتبارالمتعلقة بمعاملة أسرى الحرب من ضباط ومن في حكمهم  44

  3.بمعاملة أسرى الحرب الآخرینالمتعلقة  45ولرتبهم، والمادة 

كریة الأسرى بالإدلاء بها تحتویها البطاقات العس 17إنّ المعلومات التي ألزمت المادة   
أو الأقراص المعدنیة التي یحملها الأسیر، حیث تزود أطراف النزاع جمیع الأشخاص 

 ، ولا یجوز لدولة4التابعین لها والمعرضون لأن یصبحوا أسرى حرب بهذا النوع من البطاقات
ن وجهت له هذه الأسئلة وامتنع الأسر أ ن توجه للأسیر أي أسئلة عن وحداتهم العسكریة، وإ

  5.لا یجوز لها حرمانه من أیة مزایا منحت لهم أو إساءة معاملتهمعن الإجابة 

 لاستخلاصولا یجوز ممارسة أي تعذیب بدني أو معنوي أو أي إكراه على الأسرى   
معلومات منهم من أي نوع، ولا یجوز تهدید الأسرى الذین یرفضون الإجابة أو سبهم أو 

دلاء بمعلومات عن هویتهم، بسبب العاجزون عن الإیسلم الأسرى ،و تعریضهم لأي إجحاف

                                                             
 1949جنیف لعام  اتفاقیة، وجاءت هذه المادة لتدارك النقص الموجود في 1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  17راجع المادة  -1

لتي سمحت للأسیر بالإدلاء برقمه فقط، حیث أنّ ذلك لم یكن كافیا لتحدید الهویة بدقة بالنسبة للوكالة المركزی ة المتعلقة بأسرى الحرب ا
  .لأسرى الحرب ومكتب العملیات

  .69 بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص -2
  .76حوبة عبد القادر، المرجع السابق، ص  -3
  .87فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص محمد  -4
  .56تریكي فرید، المرجع السابق، ص  -5
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حالتهم البدنیة أو العقلیة، إلى قسم الخدمات الطبیة، وتحدد هویة هؤلاء الأشخاص بكل 
  1.الوسائل الممكنة

  حق الأسیر في إثبات مركزه القانوني - ثانیا
أصبح الوصف القانوني للأسیر ذو أهمیة بالغة بالنسبة للشخص الذي یتمتع به، ذلك   

وصف یكفل له التمتع بالعدید من المزایا، أهمها عدم جواز محاكمته أو معاقبته أنّ هذا ال
لمجرد قیامه بأعمال عدائیة في زمن النزاع المسلح، في حین لو لم یكن هذا الشخص متمتعا 

، ولا 2للقانون الداخلي الذي تتسم أحكامه بالتهریة الاختصاصبهذا الوصف كان سیرجع 
المركز إلاّ إذا تم إدراجه ضمن الفئات المنصوص علیها بالمادة یكون للشخص المحتجز هذا 

الثالثة، ونظرا للأهمیة التي ینطوي علیها تحدید هذا المركز بالنسبة  تفاقیةالامن ) 04(
ه حینما یكون هذا المركز موضع شك فإنّ من الحقوق المكفولة  للشخص المحتجز فإنّ

وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي للشخص المقبوض علیه البحث في هذا المركز، 
  3.الإنساني

تولد أي شك بشأن ما إذا كان أي شخص من الأشخاص المعتقلین ینتمون ففي حالة   
سالفة الذكر، یستفید ذلك الشخص من  تفاقیةالامن  4إلى الفئات المنصوص علیها بالمادة 

  4.السلطاتالمعاملة المنصوص علیها إلى حین یتقرر وضعه القانوني من قبل 

  حمایة أسرى الحرب أثناء الأسر: المطلب الثاني
حالة الأسر، كوضع قانوني، تستلزم معاملة معینة قائمة إلى أن تنتهي هذه تظل   

 اتفاقیةو الدولیة بوجه عام  الاتفاقیاتوأثناء فترة الأسر كفلت  نتهاءالاالحالة بإحدى أسباب 
على وجه الخصوص مجموعة من الحقوق جنیف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب 

للأسیر یتمتع بها خلال فترة الأسر، وبالمقابل هناك واجبات یتحمل مسؤولیة  والامتیازات
ه یظل محاط بمجموعة من الضمانات منعا لأي تعسف من قبل  الخروج عنها، غیر أنّ

  .سلطات الدولة الحاجزة
                                                             

  .122مجید، المرجع السابق، ص  موات -1
  .22بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص  -2
  .جنیف الثالثة اتفاقیةمن  5/2راجع المادة  -3
  .210،ص2002ي، مركز أسیر الحرب موضوع جدال، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، قفیاسمین ن -4
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  :ع التالیةلذلك سنحاول التفصیل في هذه الحقوق من خلال الفرو   

  وجوب الحجز داخل المعسكرات: الفرع الأوّل

لا   الاعتقالأماكن  - أوّ
تقوم سلطات الدولة المعنیة في كل دولة ومنذ وقت السلم بالعمل على توفیر أماكن   

إیواء لأفراد قواتها المسلحة وفي نفس الوقت توقع وقوع أسر من العدو وبالتالي یستوجب 
حدید أماكن مناسبة لإیواء الأسر ویجب أن توفر في المأوى علیها الترتیبات اللازمة لت

  1.المخصص للأسر ظروف مماثلة لما یوفر لقواتها المسلحة

  شروط معسكرات الأسرى - ثانیا
  2:الثالثة سالفة الذكر هذه الشروط ومن أهمها تفاقیةالامن  25إلى  22حددت المواد   

الأرض تتوافر فیها الضمانات الصحیة  لا یجوز وضع الأسرى إلا في أماكن متاحة فوق -1
  .في سجون أو في إصلاحیات اعتقالهمولا یجوز 

ما سمحت یجب أن تتوافر لأسرى الحرب ملاجئ الوقایة من العملیات العسكریة كل -2
  .التي تدل على أن البنایة فیها أسرى حرب PGو  PWبالحروف الحربیة بذلك،  الاعتبارات

  3.بها ما یكفي من وسائل التدفئة والإنارة داخل المعسكرات وأن تكون المباني مقامة  -3

  أن تراعى في هذه المعسكرات توفیر متطلبات لا تقل عن مستوى -4

  أن یكون فیها أماكن للوقایة من الغازات الجویة وغیرها من أخطار الحرب ویشكل تماثل  -5

  4.سكرلما یتمتع به السكان المدنیین في المنطقة المشاد علیها المع

                                                             
  .584محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -1
  .127حسین الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي، مرجع سابق، ص  -2
  .126تریكي فرید، المرجع السابق، ص . د -3
  .115مصلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -4
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إذا كان هناك أسیرات نساء تعد لهن أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، یجب على  -6
السیاسي، مع  الانتماءالدولة الآسرة أن تقابل الأسرى دون تمییز بسبب الجنس والعقیدة أو 

  .مراعاة بعض العناصر التي تعامل بسبب الحالة الصحیة أو العمر أو الرتبة العسكریة

  وجوب كفالة الحقوق المتعلقة بشخص الأسیر: الفرع الثاني

  بالخارج الاتصالحق الأسیر في  - أولا
بالعالم الخارجي،  الاتصالللأسیر حق  1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةأعطت 

حیث نصت على أنه من حق الأسرى إبلاغ عائلاتهم عن مكانه، عنوانه وحالته الصحیة في 
ن تاریخ وصوله للمعسكر، كما یسمح لهم بإرسال تاریخ مدة لا تزید عن أسبوع واحد م

  .الرسائل والطرود والبرقیات واستقبال

ومن التواصل المسموح به حق الأسرى في تلقي البرید أو بأیة طریقة أخرى عن    
الدینیة والعلمیة والترفیهیة دون قیود إلا ما تفترضه الدولة الحامیة أو اللجنة  احتیاجاتهم

  .حمرالدولیة للصلیب الأ

وتكون هذه المراسلات غالبا عن طریق الوكالة المركزیة لأسرى الحرب حسب الإجراءات    
  1.القانونیة

  حق الأسیر في الغذاء والكساء - ثانیا
للأسیر الحق في المعیشة كتقدیم وجبات الطعام الكافیة من حیث الكمیة والقیمة 

  3.یتمتع به قبل الأسر بحیث تكفل له صحته وسلامة الجسم التي كان  2الغذائیة

  حق الأسیر في الرعایة الطبیة والصحیة - ثالثا
جنیف على الدولة الحاجزة ضرورة توفیر الرعایة  اتفاقیةمن  30-29توجب المادتین 

الطبیة والصحیة للأسیر وفقا لما تتطلبه حالته الصحیة، كما نصت على توفیر الدولة 

                                                             
  .1949الثالثة لعام  تفاقیة جنیفالامن  77إلى  70راجع المواد من  -1
  .367، المرجع السابق، ص رار عبد االله بیدابعبد الج -2
  .1949جنیف، الثالثة لعام  اتفاقیةمن  26راجع المادة  -3
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الأسرى وأن تنقل الأسرى إلى المستشفیات الحاجزة في كل معسكر عیادة مناسبة لعلاج 
  1.حالتهم الصحیة ذلك اقتضتالعسكریة أو المدنیة إذا 

  حق الأسیر في ممارسة الشعائر الدینیة والأنشطة الذهنیة والبدنیة - رابعا
تترك لأسرى الحرب حریة كاملة لممارسة شعائرهم الدینیة شریطة أن یحترموا النظام 

على ضرورة توفیر وسائل تكفل لهما  تفاقیةالا، كما نصت 2ریةالذي تضعه السلطات العسك
مؤدیه أنه یقع على عاتق  التزام 38ذلك، وبالنسبة للأنشطة الذهنیة والبدنیة تضمنت المادة 

 يوالتعلیمالفردیة للأسیر بشأن أوجه النشاط الذهني  الاهتمامات احتراماالدولة الآسرة وجوب 
الإجراءات  باتخاذوحسب بل تشجیعهم على ممارستها وذلك  ، لیس هذا3والترفیهي والریاضي

وتوفیر لأسرى الحرب فرص . الكفیلة بذلك بتوفیر الأماكن الملائم والأدوات اللازمة لذلك
القیام بالتمارین الریاضیة بما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج إلى الهواء الطلق 

  4.وتخصص مساحات كافیة لهذا الغرض في كل معسكر

  الحقوق المالیة -خامسا
جنیف الثالثة الحقوق المالیة لأسرى  اتفاقیةتناول القسم الرابع من الباب الثاني من 

  :الحرب، ویمكن إجمالها فیما یلي

بمبلغ كافي من المال مع وضع ما تعتبره الدولة الأسرة زیادة  الاحتفاظحق الأسیر في  -
  .لهم على الحد في حساب خاص یفتح

المبالغ الشخصیة التي سحبت من أسرى الحرب عند بدایة أسرهم في حساب كل إیداع  -
العملة التي وضعت  استبداللا یجوز للدولة الآسرة .  أسیر من نفس عملة الدولة الحاجزة

  . 5یر إلى عملة أخرى إلا بموافقتهسفي حساب الأ

                                                             
-، جامعة الحاج لخضر)رسالة ماجستیر(ح، ة عبد القادر، الحمایة الدولیة للصحفیین ووسائل الإعلام في مناطق النزاع المسلبو ح -1

  .39، ص 2009باتنة 
  .68محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -2
  .1949الثالثة لعام  تفاقیةمن الا 38راجع المادة  -3
  .95،صمصلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق  -4
  .660محمد حسن العسبلي، المرجع السابق، ص  -5
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دولتهم كرواتب الدولة الآسرة بتوزیع ما یصل من نقود إلى الأسرى من قبل  اضطلاع -
  .إضافیة

  .الحق في حصول الأسرى على أجور مقابل أعمالهم -

یحق لأسرى الحرب تسدید دیونهم في الخارج شریطة مراعاة النظام المحدد من قبل  -
  .سلطات الدولة الحاجزة

یجب أن تنقل إلى أسرى الحرب حساباتهم الشخصیة في حال تنقلهم من معسكر إلى    
  .لهم من دولة إلى أخرىآخر، أو في حال نق

لأسرى الحرب الحق في طلب تعویض من الدولة الحاجزة كلما أصابهم من ضرر أدى    
  1.إلى عجز أو أیة إصابة أخرى

  نظام تشغیل أسرى الحرب: الفرع الثالث
قد تطول مدة الأسر نظرا لطول فترة الحرب، كما حدث في الحرب العالمیة الثانیة 

، وقد یقع الفرد أول الحرب )1988-1980(عراقیة الإیرانیة ، والحرب ال)1945- 1939(
لائحة لاهاي الأولى  أجازت، لذلك 3الحربیة 2في الأسر ویضل فیه إلى أن تتوقف الأعمال

للدولة الحاجزة تشغیل أسرى الحرب  1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  49والمادة 
الثالثة الحق للدولة الحاجزة في إرغام  قیةتفاالامن  50، كما تعطي المادة 4اللائقین للعمل

الأسرى على تدبیر بعض الأعمال من الصیانة وتنظیم المعسكر والأعمال الزراعیة وغیر 
ذلك في الأعمال التي لا یكون لها طابع عسكري مباشر أو غیر مباشر، وهذا وقد حظرت 

طیرة والتي تكون لها تشغیل الأسرى في الأعمال غیر الصحیة أو المهینة والخ تفاقیةالا
خطورة على حیاة الأسیر، غیر أنه یجوز للدولة قبول تطوع الأسیر بالقیام بهذه الأعمال 

  5.دونما أي مسؤولیة علیها المحظورة

                                                             
  .1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  68-58أنظر المواد من   -1
  .78بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص  -2
  .268آدم عبد الجبار عبد االله بیدار، المرجع السابق، ص  -3
  .61تریكي فرید، المرجع السابق، ص  -4
  .1949الثالثة لعام  تفاقیةمن الا 52راجع المادة  -5
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  ن مسؤولیتهم التأدیبیة والجنائیةرى عالأس ضمانات: الفرع الرابع
سلحة لدولة في القوات الم ءبهایخضع أسرى الحرب للقوانین واللوائح المعمول 

یجاز القانون الدولي الإنساني ومحاكمتهم محاكمات تأدیبیة وجنائیة في حال  الأسرى وإ
، واللوائح، غیر أنه وحتى أثناء تحمیلهم المسؤولیة فإنهم یتمتعون 1مخالفتهم لتلك القوانین

  2:بجملة من الضمانات وهي

  رى الحرب عن مسؤولیتهم التأدیبيضمانات أس- أولا
  :جزاءات التأدیبیةانواع ال -1

  :على سبیل الحصر وهي 1949الثالثة لعام جنیف  تفاقیةالاحددتها 

  .من مقدم الراتب %50غرامة لا تتجاوز  -1
  .تفاقیةایا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص علیها في هذه الاوقف المز  -2
  3.أعمال شاقة لا تزید عن ساعتین في الیوم -3

مقیدة للحریة، ویتوقف تنفیذ هذه العقوبة على توافر شروط هي عقوبة تأدیبیة : الحبس -4
یوم أي لا تتجاوز هذه المدة، وأن تنفذ في أماكن تستوفي  30معینة منها، مدة العقوبة 

  4.الشروط الصحیة، كما لا تطبق هذه العقوبة على الضباط

  :تنفیذ الجزاء التأدیبي -2
تنفیذها في أماكن مخصصة یقتصر هذا الجزاء على عقوبة الحبس، حیث یتعین 

، فلا یجوز نقل المحكوم علیه بالحبس إلى مؤسسة إصلاحیة كسجون الاعتقالداخل معسكر 
والإصلاحیات لتنفیذ هذا الجزاء، ویجب أن تتوافر في الأماكن المخصصة لهذا الغرض على 

  .5جنیف الثالثة اتفاقیةمن  25الشروط الصحیحة المنصوص علیها في المادة 

                                                             
  .156، ص نفسهتریكي فرید، المرجع  -1
  .156صلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص م -2
  .165مصلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -3
  .452،453أنظر محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -4
  .164مصلح حسن عبد العزیز ، المرجع نفسه، ص  -5
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ز جمع الضباط ومن حكمهم مع ضباط الصف والجنود لما في ذلك من ولا یجو 
في حال وجود سیارات حرب وجب أن ینفذ الجزاء في أماكن منفصلة عن  للاعتبارإنقاص 

  1.وما یترتب علیه من آثار سلبیة للاختلاطأماكن الرجال تفادي 

  سرى الحرب عن مسؤولیتهم الجنائیةضمانات أ - ثانیا
یسأل أسرى الحرب عن الجرائم التي تنسب إلیهم أثناء فترة  الثالثة یفجن تفاقیةلاوفقا 

الأسر ویتابعون قضائیا عن مخالفتهم وفقا لأحكام قانون الدولة الآسرة أو القانون الدولي 
  2.الفعل ارتكابالساري وقت 

نون وبناءا على ما سبق لا یمكن إدانة الأسیر لفعل لا یحضره قانون الدولة العاجزة أو القا
  3.ارتكابهالدولي الإنساني وقت 

والخوض في هذا الموضوع یتطلب منا التعرض إلى الضمانات القضائیة لأسرى الحرب    
  4.وأنواع العقوبات المطبقة علیهم، وذلك من خلال الآتي بشيء من التفصیل

  :الضمانات القضائیة لمحاكمة أسرى الحرب -1
ها قوانین الدولة الحاجزة والقوانین الدولیة، أسرى الحرب لأفعال تحرم ارتكابفي حالة 

قبل أو أثناء فترة الأسر، یتعرض الأسرى إلى المحاكمة أمام المحاكم الوطنیة العسكریة أو 
المدنیة التابعة للسلطة الحاجزة أو المحاكم الدولیة الخاصة، وسواء تتم المحاكمة أمام 

من أجل محاكمة  5ات القضائیة الأساسیةالمحاكم الوطنیة أو الدولیة، یتعین تأمین الضمان
تتوافر فیها الضمانات الكافیة وتجریها من خلال وقت معقول ومحكمة مختصة مستقلة غیر 

  6.محایدة

                                                             
  .195ریش محمد، المرجع السابق، ص  -1
  .1949ثالثة لعام جنیف ال اتفاقیةمن  82راجع المادة  -2
  .251عبد الواحد محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص  -3
  .وتقابلها المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري 1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  99أنظر المادة  -4
  .128موات مجید، المرجع السابق، ص  -5
  .204ص  2008، د ط، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة، عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي.د -6
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الثالثة،  تفاقیةالا من 841بالإضافة إلى الضمانات الأساسیة التي تضمنتها المادة 
جواز صدور حكم أو  نؤكد هذه الضمانات فنصت على عدم 75جاءت الفقرة من المادة 

تنفیذ أي عقوبة إلا بناءا على حكم صادر عن محكمة محایدة ذات تشكیلة قانونیة وتلتزم 
 105بالمبادئ التي تقوم علیها الإجراءات القضائیة المرعیة والمعترف بها وكرست المادة 

  2.هذه الضمانات بأحكام تفصیلیة تفاقیةمن الا

محامیا في خلال ثلاثة  الحامیة، توفر له الدولة يمالأسیر لمحا اختیارفي حالة عدم    
لا فتعین له الدولة الآسرة محامیا للدفاع عنه ومن حق المحامین حضور جمیع  أسابیع وإ

  3.مراحل المحاكمة

تعطى للمحامي فرصة لا تقل عن أسبوعین لتحضیر دفاعه قبل بدء المحاكمة، 
  .وكذلك التسهیلات اللازمة لإعداد دفاعه

إجراء هذا التحقیق بأسرع ما  103/1إجراءات التحقیق، أوجبت المادة وبخصوص 
  4.تسمح به الظروف مراعاة لمصلحة المتهم

إجراءات ضد أسیر  اتخاذكما یتعین في جمیع الحالات التي تقرر فیها الدولة الحاجزة 
یق، بدأ الحرب إخطار الدولة الحامیة بأسرع ما یمكن على الأقل ثلاثة أسابیع قبل فتح التحق

حساب هذه المدة تاریخ وصول الأخطار إلى الدولة الحامیة، ویجب تقدیم الأخطار عند 
لا تؤجل، ویجوز لممثلي الدولة الحامیة حضور الجلسة ما لم تكن سریة  إفتتاح المحاكمة وإ

بسداد  لاعتقادهممن ظروف التحقیق،  للاستفادةأحقیة أسرى الحرب  87/2كما قررت المادة
  5.بالولاء إزاء الدولة الآسرة التزامعلیه ولغیاب أي  ما أقدموا

                                                             
  .1949الثالثة لعام  تفاقیةمن الا 84راجع المادة  -1
  .177مصلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -2
  .458محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -3
  .186ریش محمد، المرجع السابق، ص  -4
  .458، ص نفسمحمد حمد العسبلي، المرجع  -5
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خطار  ومن الضمانات المكفولة للأسرى إخطار أسیر الحرب بالأحكام الصادرة هذه وإ
ممثلي الأسرى كذلك، كما تبلغ الدولة الحامیة في شكل إخطار موجز یبین فیه ما إذا كان 

  .النظر إعادة التماسأو رفع نقض أو  الاستئنافللأسیر حق في 

یقضي بعقوبة الإعدام وجب  إبدائيوعلاوة على ذلك إن كان الحكم نهائي، أو حكما 
الغرض من و على الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامیة بأقرب وقت إخطار مفصل، 

  1.ذلك دفع الطعن في الآجال القانونیة

 الأسر عند وتعتبر المحاكم الدولیة جهات قضائیة أخرى، یمكن أن یحاكم فیها
جرائم معینة موصوفة في النظام الأساسي لهذه المحاكم والقانون الجنائي،  بارتكاب متابعته

جرائم دولیة أمام المحكمة الدولیة الخاصة  بارتكابوتتم محاكمة الأشخاص المتهمین 
والمحكمة الجنائیة الدولیة في أجواء تراعي فیها الضمانات الأساسیة القضائیة من أجل 

  2.ن محاكمة عادلة ومنصفة ونزیهة لأسرى الحربتأمی

  :أنواع العقوبات الجنائیة المطبقة على أسیر الحرب -2
  3.عقوبة الإعدام، وعقوبة سالبة للحریة: وتتمثل في نوعین من الجزاءات

جنیف  اتفاقیةإذا كان من حق الدولة الآسرة إصدار هذه العقوبة فإن : عقوبة الإعدام: 1
  4.بضمانات لا یمكن تنفیذ هذه العقوبة إلا بتوافرها الثالثة أحاطتها

غیر أنه لا  ،بدعقوبة السجن الذي یكون مؤقت أو مؤ وتتمثل في : عقوبة سالبة للحریة: 2
الذین  فراد قوات الدولة الأسرةغیر مطبق على أ یمكن أن یطبق على الأسیر أي جزاء

  5.فس الإجراءات التي یخضعون لهایرتكبون نفس الأفعال المتابع من أجلها هذا الأخیر لن

  
  

                                                             
  .121ت مجید، المرجع السابق، ص وام -1
  .185مصلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -2
  .365، نفسه محمد حمد العسبلي، المرجع -3
  .1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  100أنظر المادة  -4
  .201ریش محمد، المرجع السابق، ص  -5
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  حمایة الأسیر عند نهایة الأسر: الثالث المطلب
عیة على حالات تنتهي بتحقق إحداها وض 1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةنصت 

إعادة الأسرى المصابین إلى أوطانهم أو إیوائهم في بلد : الأسر وتتمثل هذه الحالات في
نتهت عدائیة، مهما كانت الطریقة التي االأعمال ال انتهاءاسبة اید أو الإفراج النهائي بمنمح

بها هذه الأعمال العدائیة، أو بحالات أخرى، كما أن هناك حالات ینتهي الأسر في خلالها 
  .كالإفراج عن الأسیر بناءا على تعهد أو نجاح الأسیر في هروبه، أو وفاة الأسیر

  إلى الوطن أو الإیواء في بلد محایدحالة إعادة الأسرى المصابین : الفرع الأول
المذكورة أعلاه أطراف النزاع أن تعید أسرى  تفاقیةمن الا 109ألزمت الفقرة في المادة 

الحرب المصابین بأمراض خطیرة أو جراح بالغة إلى أوطانهم، بغض النظر عن العدد أو 
، وقد میزت المادة 1من الرعایة الصحیة ما یمكنهم من السفر االرتبة، وذلك بعد أن ینالو 

بین فئتین من الأسرى الذین یعادون مباشرة إلى أوطانهم، والأسرى الذین  تفاقیةمن الا 190
  2.یؤون في بلد محاید

  :وتشمل الفئة الأولى

المرضى والجرحى المیؤوس من شفائهم خلال عام حسب التوقعات الطبیة ویحتاجون إلى  -
  .بشدة نهارتاعلاج وأن حالتهم البدنیة والعقلیة قد 

 انهارتالجرحى والمرضى الذین تم شفاؤهم، ولكن یبدو أن حالتهم العقلیة أو البدنیة قد  -
  3.بشدة وبصفة مستدیمة

  :ا بالنسبة للفئة الثانیة التي یجوز إیواء أفرادها في بلد محاید فتشملأمّ 

إذا كانت الجرحى والمرضى الذین ینتظر شفاؤهم خلال عام من تاریخ الجرح أو المرض  -
  .معالجتهم في بلد محاید تنبأ بشفاء أسرع

                                                             
  .134موات مجید، المرجع السابق، ص  -1
  .87بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص  -2
  .373آدم عبد الجبار عبد االله بیدار، المرجع السابق، ص  -3
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الأسرى الذین تكون صحتهم العقلیة أو البدنیة طبقا للتوقعات الطبیة مهدد بشكل خطیر  -
  .أسرهم ویمكن أن یمنع إیواؤهم في بلد محاید هذا التهدید استمرإذا 

ن كان في الأفضل إیواؤهم في ب لد محاید، وتحدد یلاحظ أن هذا الإیواء غیر إلزامیا وإ
  .الخاصة الشروط التي یتم بموجبها هذا الإیواء الاتفاقیات

وهناك فئات من الأسرى یجب إعادتهم إلى أرض الوطن من الذین تم إیواؤهم في بلد 
  :محاید وهم

  .الذین تدهورت حالتهم الصحیة وأصبحت تستوفي شروط الإعادة للوطن -

  1.تدهورة بعد المعالجةالذین تضل حالتهم العقلیة والبدنیة م -

  الأعمال العدائیة انتهاءالإفراج النهائي بمناسبة : الفرع الثاني
جنیف الثالثة  اتفاقیةیعد هذا الإفراج العودة المألوفة لإنهاء عملیة الأسرى، وقد تبنت 

الأعمال العدائیة، حیث جاء في المادة  انتهاءمبدأ إعادة الأسرى إلى أوطانهم بعد 
الأعمال الحربیة، ولا  انتهاءأوطانهم بعد ت للأسرى یتمثل في إعادتهم إلى حق ثاب118/12

الحرب بطریقة معینة، إذ یكفي أن تنتهي الحرب بأي  انتهاءیشترط في هذا الإطار أن یتم 
وسیلة كانت، سواء توقیع معاهدة صلح أو عودة العلاقات السلمیة بین الدولتین المتحاربتین، 

، ولا یشترط أن یكون موضوع الإفراج عن الأسرى قد تم 3للآخر أو إخضاع أحد الطرفین
حالة الحرب تلتزم الدول مباشرة بإعادة الأسرى إلى  انتهاءعلیه بین الدول المتحاربة  الاتفاق

  4.الثالثة تفاقیةمن الا 118/2أوطانهم، وذلك بموجب المادة 

لة المعادیة بالإفراج عن ولا یشترط لقیام الدولة بالإفراج عن الأسرى، أن تقوم الدو 
ما یتعلق أساس  نّ  بالتزامعدد مماثل لهم، ذلك الأمر لا یتعلق بتبادل الأسرى بین الدول، وإ

  .دولي یقع على عاتق الدول لابدّ من تنفیذه

                                                             
  .373آدم عبد الجبار عبد االله بیدار، المرجع السابق، ص  -1
  .390-389عبد الواحد محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص  -2
  .189مصلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -3
  .1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  118/2ظر نص المادة أن -4
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في  الاتفاقیةكما تلتزم الدولة الحاجزة بإعادة الأسیر إلى وطنه وفقا لما نصت علیه 
  1.لى الدول المتحاربةتقسیم مصاریف إعادة الأسرى ع

ه بالنسبة للأسرى الذین یقعون تحت طائلة الإجراءات القضائیة  وتجدر الإشارة إلى أنّ
حتى  الاقتضاءإلى أن تنتهي تلك الإجراءات، وعند  احتجازهمبسبب جریمة جنائیة یجوز 

حتى  هماحتجاز وفي هذه الحالة یتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى المقرر ، 2العقوبة انتهاء
المحاكمة أو تنفیذ العقوبة، وتنطبق هذه الأحكام على الأسرى الراغبین في العودة إلى  انتهاء

أوطانهم أو غیر الراغبین في العودة، فلم یتم النص على حالتهم الأمر الذي أدى إلى تكوین 
ن كان هذا لا یمنع دول تهم من قاعدة عرفیة مفادها عدم إجبار الأسرى على العودة بالقوة، وإ

  .توقیع العقاب علیهم لعدم عودتهم إلى أرض الوطن

  الحالات الأخرى للإفراج عن الأسرى: الفرع الثالث
توجد عدة حالات تنتهي بموجبها حالة الأسر، فقد تنتهي هذه الحالة أثناء أو بعد   
ب العملیات العسكریة، بغض النظر عن إرادة الدولة الحاجزة، في حالة وفاة أو هرو  انتهاء
، وذلك ما سنفصل فیه بما 4، أو عن طریق تبادل الأسرى بین الأطراف المتنازعة3الأسیر

  :یلي

  الإفراج بناء على تعهد - أولا
وهو فعل مألوف وكثیرا ما یتكرر في الممارسة الدولیة، وصورته أن تقوم الدولة   

أو قبل ذلك، الآسرة بإخلاء سبیل الأسیر في أي وقت سواء بعد توقف العملیات العدائیة 
شریطة توقیع الأسیر على تعهد كتابي أو یعطي كلمة شرف بعدم العودة للقتال ضدّها مرة 

من النص على مثل هذا الحكم علما أنّ لائحة  1949جنیف لعام  اتفاقیةأخرى، وقد خلت 
الحرب البریة نصت على القواعد المتعلقة بإطلاق سراح الأسیر بعد إعطاء تعهد في عدة 

  5.مواضع
                                                             

  .68تریكي فرید، المرجع السابق، ص  -1
  .1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  25أنظر المادة  -2
  .1949الثالثة لعام  تفاقیةمن الا 113أنظر المادة  -3
  .65مولود عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -4
  .357 – 356وسف الفار، المرجع السابق، ص ص عبد الواحد محمد ی -5
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ولا یجوز إكراه الأسیر على قبول الإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد، وبالمثل لا تلتزم   
  .لطلب الأسیر بالإفراج عنه مقابل تعهد بالاستجابةالدولة الحاجزة 

أو وعد فرج عنه بناء على تعهد المكما أجازت اللائحة المذكورة حرمان أسیر الحرب   
الدولة التي تعهد لها بشرفه أو ضدّ حلفائها، من  ثمّ یقع في الأسر وهو یحمل السلاح ضدّ 

  .حقه في المعاملة كأسیر حرب، كما یجوز أن تقدمه للمحاكمة

جنیف الثالثة هذه الطریقة لإنهاء حالة الأسر على نحو  اتفاقیةمن  21ونظمت المادة   
ما تسمح مشابه للأحكام السابقة، فأجازت إطلاق سراح الأسیر بناء على تعهد أو وعد بقدر 

بذلك قوانین الدولة التي یتبعونها، ویتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة إذا كان سیسهم في 
  .تحسین صحة الأسیر

  هروب الأسیر - ثانیا
 للالتحاقتدفعه حریته على رغبة وطنیة  لاستردادمحاولة هروب الأسیر  تنطوي  

ولة الحاجزة مخالفة ضدّها، بقوات دولته المسلحة، بینما تعتبر حالة هروب الأسیر بالنسبة للد
خلالا من الأسیر بواجبات    1.في معسكر الأسر الانضباطوإ

القوة ضدّ الأسیر الذي  استعماللاهاي عند صیاغة قواعد الحرب إلى  اتفاقیةلم تشر   
هذا الأمر، حیث ترك تقدیر الدولة  1929جنیف لعام  اتفاقیةیحاول الهرب، كما أغفلت 

أسیر یحاول الهروب وكانت القوة أو عدمه ضدّ كل  استخداملحق في الآسرة التي یكون لها ا
القوة ضدّ الأسیر عند محاولة الهرب وتسمح  استخداممن إعلان بروكسل تجیز  28المادة 

 بیستجیفإن لم  الاستسلامبإطلاق النار علیه، على أن یسبق ذلك تحذیره وأمره بالوقوف أو 
  2.لهذا التحذیر یطلق علیه الرصاص

                                                             
  .769محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -1
  .353عبد الواحد محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص  -2
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ا أ   الأسلحة ضد أسرى الحرب الهاربین  استخدامفاعتبرت  1جنیف الثالثة اتفاقیةمّ
إلى الحالات  تفاقیةوسیلة أخیرة یجب أن تسبقها إنذارات مسبقة، علاوة على ذلك أشارت الا

  2:التي یعد فیها الهروب ناجحا وهي

إلى القوات  موالانضماإذا تمكن الأسیر من الإفلات من ید الأعداء عند القبض علیه  -1
  .المسلحة التي یتبعها، أو قوات إحدى الدول المتحالفة معها

  ...الأسیر الهرب من معسكر الأسر وعاد إلى دولته أو دولة حلیفة استطاعإذا  -2

نظم الأسیر إلى باخرة ترفع علم دولته أو دولة حلیفة لها في المیاه الإقلیمیة لدولة اإذا  -3
فإذا ما نجح الأسیر في باخرة تحت إشراف الدولة الآسرة، الالأسر بشرط أن تكون هذه 

  .إلیهالحاجزة الحق في المطالبة بإعادته هروبه، فلیس للدولة ا

وفي حالة أسره مرة ثانیة لا یجوز عقابه، كما لا یجوز للدولة الآسرة أن تعاقب على   
نما یحق لها عقوبات تأدیبیة فقط   3.الهروب الفاشل بعقوبة جنائیة، وإ

  وفاة الأسیر - الثاث
الإجراءات فور حدوث الوفاة،  باتخاذینتهي الأسر بوفاة الأسیر وتلتزم الدولة الحاجزة   

ها تلتزم قبل الوفاة بتدوین وصایا أسرى الحرب طبقا للشروط المنصوص علیها في  إلاّ أنّ
 –ذه الشروط التي علیها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحاطة الدولة الحاجزة به –قوانین دولتهم 

وبناء على طلب الأسیر أثناء حیاته وفي جمیع الأحوال، ترسل الوصیة بعد وفاته إلى الدولة 
الحامیة التي تقوم بتسلیمها إلى ذوي العلاقة وترسل صورة طبقا الأصل إلى الوكالة المركزیة 

  :، وفي ما یلي توضیح لذلك4للاستعلامات

  

  
                                                             

  .64تریكي فرید، المرجع السابق، ص  -1
  .1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیة، من 94 – 90أنظر نص المواد  -2
  .1949الثالثة لعام  تفاقیةالامن  70أنظر المادة  -3
  .450، ص نفسهتریكي فرید، المرجع  -4



 .الوضع القانوني لأسرى الحرب: الفصل الأوّل

43 

  :تدوین وتحویل الوصایا -1
عن رغبته في كیفیة التصرف به وبأمواله بعد وفاته بموجب  ىالمتوف تعبر وصیة  

إجراءات معینة یجب على الدولة الحاجزة إتباعها متى تستوفي هذه الوصیة الجوانب القانونیة 
  1.اللازمة

الثالثة تتعهد الدولة الآسرة الكفیلة بصحة  تفاقیةمن الا 120وبموجب نص المادة   
تتوفر على الشروط اللازمة لنفاذها حسب مقتضیات التشریع  تدوین تلك الوصایا، بحیث

المذكورة أعلاه على  تفاقیةمن الا 77، وتنص المادة 2الداخلي للدولة التي ینتمي إلیها الأسیر
تقوم الدولة الآسرة بنقل المستندات أو الأوراق أو الوثائق الموجهة إلى أسرى الحرب أو : "أنّ 

ائل التوكیل أو الوصایا، وذلك عن طریف الدولة الحامیة أو المرسلة منهم وعلى الأخص رس
  ..."الوكالة المركزیة لأسرى الحرب

  :تدوین الشهادات والبلاغات عن وفاة الأسرى -2
عند وفاة الأسیر تحرر الدولة الحاجزة شهادة وفاة بموجب نموذج خاص مرفق   

الوفاة ومكان الدفن  ، وظروفىتتضمن معلومات شخصیة عن الأسیر المتوف تفاقیةبالا
وتاریخه وكیفیة حفظ أدواته الشخصیة، وتفصیلات كاملة عن الوفاة، ویصادق ضابط 

  3.مسؤول عن الوفاة

وعند وفاة الأسیر تلتزم الدولة الآسرة بإجراء تحقیق عن سبب حدوث الوفاة، فإذا ثبت   
ها غیر طبیعیة وجب    4.تسبب في هذه الوفاةالإجراءات القضائیة اللازمة لمحاكمة الم اتخاذأنّ

في مقابر فردیة،  المتوفىجنیف الثالثة دفن الأسیر  اتفاقیةمن  126/4وتوجب المادة   
ظروف قهریة تستخدم مقابر جماعیة، ولا یجوز حرق الجثث إلاّ إذا دعت لذلك  باستثناء

ذلك ، أو بناء على رغبته، وفي حالة حرق الجثة یبین المتوفىأسباب صحیة قهریة أو یدانة 
  .مع الأسباب التي دعت لذلك في شهادة الوفاة

                                                             
  .452محمد حمد العسبلي، المرجع السابق، ص  -1
  .336عبد الواحد محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص  -2
  .66تریكي فرید، المرجع السابق، ص  -3
  .181مصلح حسن عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -4
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ویجب تسجیل جمیع المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر في إدارة المقابر التي تنشئها   
لاّ تكون هذه الأخیرة قد    .بالتزاماتها الدولیة أخلتالدولة الحاجزة، وإ

 للاحترامفن تم وفقا تتم مراسیم الدفن تحت إشراف السلطات الرسمیة وتتأكد من أنّ الد  
  .1المطلوب، وطبقا لما تقتضیه تعالیم الأسرى الدینیة وشعائرهم

  الأسر بتبادل الأسرى انتهاء - رابعا
نما جرى العرف الدولي على إتباع هذا  اتفاقیةلم تنظم    جنیف الثالثة هذه الحالة، وإ

كون هذا الإفراج السبیل لغرض إطلاق سراح الأسرى الواقعین في قبضة الطرف المعادي، وی
یعقد بین الأطراف المتنازعة یتضمن بنودا تخص شروط  اتفاقعن الأسرى بناء على 

التبادل، وبعض الترتیبات التي تتعلق بكیفیة تنفیذ الإفراج على أرض الواقع، وغالبا ما یتم 
مراعاة التكافؤ بین الأسرى الذین یتم الإفراج عنهم من الجانبین، كجریح بجریح وجندي 

  2.جندي وضابط بضابطب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .1949جنیف الثالثة لعام  اتفاقیةمن  121الرابعة من المادة  أنظر الفقرة -1
  . 354 – 353ص مجید، المرجع السابق، ص  موات -2



 .الوضع القانوني لأسرى الحرب: الفصل الأوّل

45 

  :خلاصة الفصل الأول
ا سبق أنّ المبدأ الأساسي الذي یقوم علیه القانون الدولي الإنساني، في    نستخلص ممّ

ه حمایة أسرى الحرب، هو التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین، ویترتب على  هذه التفرقة أنّ
ین المشاركین في الأعمال العدائیة دفاعا عن أولئك الذین تمّ أسرهم من المقاتل احترامیجب 

نهم یتمتعون بموجب هذه المهمة النبیلة بمركز أسرى الحرب على عكس  أوطانهم، وإ
  .الجواسیس أو الخونة والمرتزقة

جنیف  اتفاقیةویتمتع أسرى الحرب بالحمایة القانونیة بموجب قواعد القانون الدولي و   
  .1977لعام  الأولضافي والبروتوكول الإ 1949الثالثة لعام 

ه بموجب هذه النصوص یتمتع أسرى الحرب بحمایة كبیرة، ویحتلون مركزا    حیث أنّ
  .متمیزا في العلاقات بین الدول

ومن أهم الضمانات التي أقرها القانون الدولي الإنساني لأسرى الحرب هي إجراء   
نّ الأسیر یقع تحت كفالة وقائي یهدف لمنع الأسیر من المشاركة في الأعمال العدائیة وأ

  .الدولة الآسرة مما یلزم هذه الأخیرة بان تكفل له كل حقوقه
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  آلیات الإشراف على تنفیذ القواعد الخاصة بحمایة أسرى الحرب: الفصل الثاني

المجتمع الدولي في أقرار مجموعة الإعلانات والاتفاقیات والبروتوكولات  رغم نجاح
ولیة التي تعنى بحمایة أسرى الحرب أثناء أسرهم وفقا للأحكام المتضمنة قواعد حمایة الد

أسرى الحرب التي جاءت بها النصوص ذات الصلة، إلا أن هذه الحمایة تحتاج إلى آلیات 
تعمل على تجسیدها على أرض الواقع، ذلك أن قواعد حمایة أسرى الحرب إذا لم توضع 

ف النزاع المسرح بأحكام القانون الدولي الإنساني، فإن هذه القواعد موضع التنفیذ وتتقید أطرا
لن تحقق الهدف المرجو منها، ومن هنا تتجلى أهمیة هذه الآلیات في بسط الرقابة على تنفیذ 
هذه الأحكام، وهي آلیات متكاملة منها ما هو وقائي، ومنها ما هو قمعي ومنها ما یتخذ 

ذا فشلت هذه الآلیات في أداء  أوقات النزاعات المسلحة ومنها ما یتخذ في أوقات السلم، وإ
لا فلا معنى لوجود هذه الأحكام   .مهامها یجب تحمل تبعت ذلك وإ

لذلك سنحاول تلخیص الآلیات الداخلیة للإشراف على تنفیذ هذه الأحكام على الصعید   
  .مبحث ثانيالوطني من خلال مبحث أول مرورا بآلیات الإشراف على الصعید الدولي في 
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  آلیات الإشراف على الصعید الوطني: المبحث الأول

یهدف القانون الدولي الإنساني واتفاقیات جینیف الأربعة و لاهاي الخاصة بحمایة   
أسرى الحرب إلى حمایة ضحایا النزاعات المسلحة، إلا أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا 

أي خرق لقواعدها تنتج عنه جرائم یذهب ضحیتها فئة  بدخول هذه القوانین حیز التنفیذ، وأن
من الأفراد لا حول لهم ولا قوة، لذلك لابد من إیجاد مجموعة من التدابیر التي تضمن تطبیق 
أحكام القانون الدولي الإنساني، ومن هذه التدابیر نحو الآلیات الداخلیة والتي لا یقتصر 

نما یجب اتخاذ ها في حالة السلم كإجراء وقائي مسبق یضمن إیجادها على حالة الحرب، وإ
  .احترامها في زمن وقوع نزاع مسلح

بینما أن هذه الآلیات على الرغم من أهمیتها إلا أنها لا تحول دون وقوع المخالفات   
في كثیر من الأحیان الأمر الذي یستوجب إیجاد آلیات ردعیة لقمع مرتكبي هذه 

  1.المخالفات

الآلیات من خلال مطلبین أولا نتكلم فیه عن الآلیات  لذلك سنحاول تلخیص هذه  
  2.الوقائیة، أما الثاني فسیكون محور دراسته الآلیات الردعیة

  الآلیات الوقائیة: المطلب الأول

یقصد بالآلیات الوقائیة مجموعة الوسائل التي تستخدمها الدولة لضمان التطبیق   
ولة في اتخاذ الإجراءات الضروریة من أجل السلیم للقانون الدولي الذي یقع على عاتق الد

ضمان احترام تطبیق وتنفیذ القواعد لحمایة أسرى الحرب، والتي هي جزء لا یتجزأ من 
القانون الدولي الإنساني وذلك بضرورة التصدیق والانضمام إلى الاتفاقیات ذات الصلة 

ضرورة التعریف بما  وضرورة مواءمة التشریعات الوطنیة لهذه الاتفاقیات، بالإضافة إلى
  3.تحتویه هذه القواعد من حقوق وواجبات

                                                             
  .34مجید، المرجع السابق، ص موات  -1
 في جمیع تفاقیةتتعهد الأطراف السامیة بأن تحترم هذه الا: "على أنه 1949جنیف الثانیة لعام  اتفاقیةتنص المادة الأولى من  -2

  .الأحوال
تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحترم وأن تفرض : "على أنه 1977تنص المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام  -3

  .في جمیع الأحوال البرتوكولاحترام  هذا 
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  :وذلك سنفصل فیه في الفروع التالیة  

  الانضمام إلى الاتفاقیات المتعلقة بحمایة أسرى الحرب: الفرع الأول
جینیف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأولى فإن الدول الأطراف في  اتفاقیةبمقتضى   

زمة قانونا بتنفیذ الالتزامات التي تقع على عاتقها والمتمثلة في اتخاذ مل 1الاتفاقیات المعقودة
الإجراءات الكفیلة بتطبیق تلك الاتفاقیات وتنفیذ أحكامها قبل وقوع الانتهاكات فإن قصرت 

  2.الدول في أداء هذا الالتزام تحملت نتیجة تلك المسؤولیة الدولیة

ن أفضل ضمان لتنفیذ وتطبیق القواعد المق   ررة لحمایة أسرى الحرب یكمن في وإ
احترام الدول الأطراف لمبدأ الوفاء بالعهد، حیث أن موافقة الدول على الانضمام إلى هذه 
الاتفاقیات ذات الصلة بأسرى الحرب تكون بمثابة الالتزام بضمان احترام هذه الاتفاقیات من 

اتخاذ التدابیر اللازمة جانب كل منهما في إطار سلطته، ومن ثم وجب على الدول الأطراف 
التي تمكنها من تنفیذ ما التزمت به لاحترام الحقوق والامتیازات المقررة لمصلحة أسرى 
الحرب، بحیث تعمل على عدم تعریض الأسیر الذي في عهدتها للانتهاكات والاعتداءات 

ات التي یتعرض من قبل مواطنیها من العسكریین أو المدنیین وعدم الإنقاص من الامتیاز 
  3.المقررة له

وهذا الالتزام لا یخص الدولة الآسرة وحدها بل مفروض على جمیع الأطراف السامیة   
جنیف الثالثة والبروتوكول  اتفاقیةالمتعاقدة، فأي انتهاك لحقوق أسرى الحرب بموجب 

الإضافي الأول یفرض على الدول السعي لرفض احترام هذه الحقوق ولو كانت هذه الدول 
ن الأسرى الذین انتهكت حقوقهم لیسوا من رعایاهاغیر طرف ف   4.ي النزاع المسلح، وإ

كیف تعمل الدول المتعاقدة على حمل الدول : والسؤال المطروح في هذا الصدد  
  المتهمة لحقوق الأسرى على الوفاء بما التزمت به؟

                                                             
  .13ریش محمد، المرجع السابق، ص -1
  .387أدم عبد الجبار عبد االله بیدار، المرجع السابق، ص  -2
  .221عمر سعد االله، تطور تمدین القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص  -3
  . 167ریش محمد، المرجع السابق، ص  -4
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اختیار  جینیف الثالثة أو البروتوكول الإضافي على هذا السؤال، وترك اتفاقیةلم تجب   
  .الوسیلة الكفیلة بتحقیق ذلك للأطراف السامیة المتعاقدة

ویعتبر البعض أن أفضل وسیلة تحمل الدولة على الكف عن هذا الانتهاك هي   
الوسائل الدبلوماسیة في المقام الأول كالتنبیه، والوساطة والتحكیم والتندید واللوم إذا اقتضى 

الأطراف السامیة المتعاقدة العمل بصورة منفردة أو  فإذا لم یجد ذلك نفعا، وجب على. الأمر
جینیف الثالثة   اتفاقیةمجتمعة بالتعاون مع الأمم المتحدة على إجبار الدولة المنتهكة لأحكام 

الأمر الذي یعني أن القوة الإلزامیة لقواعد القانون الدولي الإنساني . للعودة إلى جادة الصواب
المسلحة بما في ذلك حمایة أسرى الحرب تجد أساسها الخاص بحمایة ضحایا النزاعات 

  1.العام في میثاق الأمم المتحدة

  مة التشریعات الوطنیة مع الاتفاقیات ذات الصلةمواء: الفرع الثاني
لضمان تنفیذ قواعد الاتفاقیات الخاصة بأسرى الحرب والحد من انتهاكها لابد من   

، وبصفة خاصة تفاقیةللدول الأطراف في الا اندماج هذه القواعد ضمن التشریعات الوطنیة
ضمن القانون الجزائي والإداري، ولوائح تنظیم الشرطة بالإضافة إلى التعلیمات العسكریة، 
ذلك أن السلطة القضائیة لن تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني إلا إذا أدخلت هذه القواعد 

  .ضمن النظام القانوني الوطني

زمة بإصدار تشریعات جزائیة داخلیة تتمتع بها انتهاكات هذه حیث تكون الدول مل  
تزامات التي یقضي بها القواعد، وینجم هذا الالتزام عن مبدأ حسن النیة في تنفیذ جمیع الال

  2.والعرفي تفاقيالقانون الا

وتجد المواءمة أساسها القانوني في اتفاقیات القانون الدولي الإنساني التي تفرض   
حترام أحكامها وضمان احترامها، إضافة إلى ذلك یجد أساسه كمبدأ في القاعدة على الدول ا

، ومبدأ عدم تناقض موقف الدول دولیا 3العرفیة التي تقضي بسمو القانون الدولي الداخلي

                                                             
  .168،168 ص، مرجع السابق، ص الموت مجید،  -1
، ص 2001جامعة باتنة، في النزاعات المسلحة، غیر الدولیة، رسالة الدكتوراه،  المدنیةرقیة عواشریة، حمایة المدنیین والأعیان  -2

315.  
  . 274، ص 2002، دار المجدلاوي، عمان الأردن، 1عمر سعد االله، القانون الدولي الإنساني وثائق وآراء، ط -3
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وداخلیا، هذا الواجب من أهم الالتزامات المفروضة على عاتق الدول الأطراف، بل وحتى 
  1.جینیف الأولى اتفاقیةمن  63، وذلك ما جاءت به المادة اقیةتففي حالة الانسحاب من الا

فهناك التزام على عاتق جمیع الدول باتخاذ جمیع التدابیر والإجراءات اللازمة لتأمین 
هذه الاتفاقیات، ویتعین على جمیع الهیئات والأفراد من المدنیین وعسكریین تنفیذ ما جاء في 

في ذلك قواعد حمایة أسرى الحرب، وعلى الأطراف  نصوص القانون الدولي الإنساني بما
المتعاقدة وضع القواعد المناسبة للتطبیق، وبناء على الالتزام باحترام هذا القانون بحیث لكل 

  2.دولة متعاقدة أن تطالب طرف آخر بالكف عن خرقه

  آلیة النشر والتوعیة: الفرع الثالث
دولیة أو وطنیة لا عذر بجهل القانون، القاعدة العمامة في كافة الأنظمة القانونیة   

وبالرغم من أهمیة هذه القاعدة في درء التملص من المسؤولیة المترتبة عن المخالفات أو 
الاتفاقیات  احترامإلا أنه یجب الاعتراف بأن عدم  3الانتهاكات بدعوى جعل القاعدة القانونیة،

یان إلى عدم معرفة مضمونها في جینیف یرجع في كثیر من الأح اتفاقیةالدولیة بما فیها 
ولأن عدم احترام القواعد المتعلقة بأسرى الحرب وكفالة حقوقهم ینطوي  4الأوساط المعینة،

على خطورة أكبر من الجهل بفروع القانون العادي والسبب في ذلك خطورة هذه الانتهاكات 
اح كان بالإمكان تفادیها، لهذا القانون، إذ ینتج عنها معاناة إنسانیة شدیدة، وخسائر في الأرو 

  .لو علم القائمون بها الذي یحضر ارتكابها

ولا یحق الجزاء الذي یطبق على فاعلیها المآسي التي تخلفها هذه الانتهاكات و إن   
كان یحول دون استمرارها، كما لا یستطیع ضحایا هذه الانتهاكات التمسك بحقوقهم والدفاع 

  5.عنها إذا لم یكونوا على علم بها

                                                             
  .318ریة، مرجع سابق، ص شرقیة عوا -1
  .100بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص  -2
، جامعة مولود حمري )رسالة ماجستیر(التغییرات الدولیة المعاصرة، حسان كمال، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء  -3

  .20 - 19، ص ص 2011تیزي وزو، 
  .188مجید، المرجع السابق، ص  موات-4
  425 424,صص  .ریش محمد، المرجع السابق،-5
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واللوائح والأوامر المتعلقة بالأسرى في أماكن تمكن  تفاقیةوبناء على ما تقدم یجب إعلان الا
كما یجب التفریق  ،1الأسرى من الإطلاع علیها لیكونوا على علم بحقوقهم ویدافعوا عنها

وعلى الأطراف  ،2بالقواعد الخاصة بالتعامل مع الأسرى في أوساط أفراد القوات المسلحة
ة تبادل ما سنته من تشریعات سواء بواسطة دولة إیداع الاتفاقیات أو بواسطة الدولة المتعاقد

  3.الخاصة، وكذلك تبادل التراجم الرسمیة لهذه الاتفاقیات

جینیف الثالث والبروتوكول الإضافي كآلیة من آلیات  تفاقیةویحتم علینا النشر العام لا  
الإلزامیة لهذا النشر مرورا بمراحله وتحدید  4توفیر الحمایة لأسرى الحرب، تحدید الطبیعة

  :الجهة المستهدفة في النشر وذلك كالآتي

  الأساس القانوني للالتزام بالنشرأولاـــ 
كما أنه التزام اتفاقي یستند  ،5نتیجة آلیة للمصادقة علیه تفاقیةالا نشریعتبر الالتزام ب  

وني لأول مرة في المادة الأولى من إلى الاتفاقیات الدولیة ووجد هذا الأخیر أساسه القان
 اتفاقیةمن  26ثم تجلى هذا الالتزام في المادة  ،18996لاهاي للحرب البریة لعام  اتفاقیة

الخاضعة لتحسین حال المرضى والجرحى من أفراد القوات المسلحة في  1906جینیف لعام 
رابعة المتعلقة باحترام لاهاي ال اتفاقیةهذا النص في المادة الأولى من  دثم ترد. المیدان

، ثم ما لبث أن انتقل هذا الالتزام إلى اتفاقیات جینیف 1907قوانین وأعراف الحرب لعام 
على  تفاقیةفي مادة مشتركة، التزمت الأطراف السامیة بنشر هذه الا 1949الأربعة لعام 

ه أوسع نطاق ممكن سواء في زمن السلم أو زمن الحرب وعلى ضرورة إدخال أحطام هذ
  .الاتفاقیات في برامج التدریس العسكریة، والمدنیة إذا أمكن ذلك

أساس قانوني آخر لالتزام  155/51ویشكل قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم   
حیث أعد  ،7الدول بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني بما في ذلك قواعد حمایة الأسرى

                                                             
  .1949الثالثة لعام  تفاقیةمن الا 41أنظر المادة  -1
  .1949عام الثالثة ل تفاقیةمن الا 27أنظر المادة  -2
  .الثالثة والبروتوكول الإضافيجنیف من الاتفاقیات  84و  128أنظر المواد  -3
  .426ریش محمد، المرجع نفسه، ص -4
  .139، ص 2010، جامعة الحاج لخضر باتنة، )رسالة ماجستیر(علیوة سلیم، حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولیة،  -5
  .21ق، ص أحسان كمال، المرجع الساب -6
  . 22، ص نفسهالمرجع  -7
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نشرها على أوسع نطاق وتنفیذ أحكامها على على ضرورة تدعیم هذه القواعد من خلال 
  1.الصعید الوطني

وتجدر الإشارة إلى أنه ورد ذكر هذا الالتزام في القرار الختامي للمؤتمر الثاني   
 اتفاقیةونص على أنه یجب نشر المعرفة بمواد  1869للصلیب الأحمر المنعقد في برلین 

لون في معسكرات الأسر، بضمان جینیف على أوسع نطاق ممكن لاسیما بین الجنود یعم
  2.احترام قواعد حمایة الأسرى

  ة المعنیة بالنشرهالج: ثانیا
جینیف الثالثة بصفة خاصة فتتبن  اتفاقیةیستهدف بنشر القانون الدولي عموما ونشر   

جینیف الثالثة  اتفاقیةمن  83و  227حددتها المواد  3.عن الأشخاص المخاطبین بأحكامها
  :، والبروتوكول الإضافي وهما1994لعام 

  :أفراد القوات المسلحة -1
إن وفاء العسكریین بالتزاماتهم یستوجب علیهم بهذه الالتزامات في زمن السلم، فلا   

یكفي أن یعرف المقاتل كیف یحمل السلاح، بل یجب أن یعرف كیف یستعمله وحتى ضد 
ر التدریب على العملیات العسكریة بل لابد أن یقترن من یستعمله، ولا یجوز أن یقتص

التدریب باحترام القیود التي یفرضها القانون الدولي الإنساني على تلك العملیات، وذلك من 
خلال تدریب المقاتل على تحكیم العقل والضمیر، بمعنى أن تنفیذ قانون المنازعات المسلحة 

نما یقتضي بذل الجهد الفعال لا یقتصر على ترجمة هذا القانون على الصع ید التشریعي، وإ
من أجل تدریس مبادئ هذا القانون لأفراد القوات المسلحة وتدریبهم على تطبیق قواعد 

  4.التدریب الصحیح

  

  
                                                             

  .181مجید، المرجع السابق، ص موات  -1
  .112فرید، المرجع السابق، ص  تریكي_ 2
  .139علیوة سلیم، المرجع السابق، ص  -3
  .140المرجع نفسه، ص  -4
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  :السكان المدنیین -2
بأن  تفاقیةجینیف الثالثة الأطراف السامیة بنشر هذه الا اتفاقیةمن  127المادة ألزمت   

  ن برنامج التعلیم العسكري والمدني تدرج دراستها ضم

لبروتوكول الأول نشر هذه النصوص ضمن برنامج التعلیم المدني من ا 84المادة  وجبولا ت
 21وحدد القرار رقم  ،1واكتفى بالنص على وجوب تشجیع السكان المدنیین على دراستها

سلحة، فئات المدنیین بشأن نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات الم
السلطات الإداریة، الأوساط الجامعیة، أوساط : الواجب استهدافهم من عملیة النشر وهي

  2.المدارس الابتدائیة والقانونیة

  الآلیات الردعیة: المطلب الثاني
على الرغم من الدور الذي تلعبه الآلیات الوقائیة والتي سبق التفصیل فیها، إلا أنه لا   

مین الاحترام اللازم لقواعد القانون الدولي الإنساني بوجه عام، والقواعد المتعلقة یمكن لها تأ
  .بحمایة أسرى الحرب بوجه خاص

لذا خصص القانون الدولي جزء مناما من أحكامه بقمع المخالفات الجسمیة المرتكبة   
یة، ویتم ضد هذه الفئة المحمیة، وذلك بوضع حد لهذه الانتهاكات عن طریق الأجهزة القضائ

حیث التزمت الدول باتخاذ  1949الثالثة لعام  تفاقیةتجسید هذا الأمر من خلال الا
الإجراءات الكفیلة بقمع الجرائم الواقعة على أسرى الحرب وذلك ما سنتطرق إلیه بالدراسة من 

  :خلال فروع نعرض إلیها كالآتي

  القانوني لاختصاص القضاء الوطني الأساس: الفرع الأول

جینیف الثالثة أساسا قانونیا لاختصاص القضاء  اتفاقیةمن  129ر المادة تعتب  
الوطني في قمع الانتهاكات الجسیمة التي ترتكب ضد أسرى الحرب خلال النزاعات المسلحة 

حیث تقتضي بأن تتعهد الدول الأطراف السامیة المتعاقدة بأن  تتخذ إجراءات  ،3الدولیة

                                                             
  .105ص  ،2011جامعة الحاج لخضر باتنة، قیرع عامر، حمایة النساء زمن النزاعات المسلحة، -1
  .98یش فاطمة، المرجع السابق، ص بلع -2
  .206مجید، المرجع السابق، ص  موات -3
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و یأمرون باقتراف الة على الأشخاص الذین یقترفون أعتشریعیة بفرض عقوبات جزائیة ف
  1.تفاقیةالمخالفات الجسیمة لهذه الا

المذكورة أعلاه على التشریعات الوطنیة ومهمة إدخال جرائم  129وأحال نص المادة   
الحرب ضمن الجرائم التي تحتویها التشریعات الداخلیة وقرر المشرع الوطني تقدیر العقوبات 

ومن ثم وجب على الدولة المنظمة أن تضع هذه  ،2في التشریع الوطنيالملائمة لها 
  3.موضع التنفیذ ولا یكون ذلك إلا بإدخال مضامینها في التشریع الوطني الاتفاقیات وغیرها

، لا یفلت بوجه خاص والقانون الدولي بوجه عام 129وبناء على ما جاءت به المادة   
صادر عن  رائم الأكثر خطورة بناء على أمررتكب إحدى الجمن العقاب الشخص الذي ا

  4.حتجاج بذلكمسؤولیه ولا یمكن له الا

هذه الصكوك تستند والبروتوكول الإضافي الأول أنّ  تفاقیةالا ستقراءحیث نستنتج با  
  5.إلى مبدأ مفاده عدم شرعیة تطبیق الأوامر ذات الطابع الإجرامي

الثالثة والتي  تفاقیةتهكي قواعد الاة التي توقع على منوبخصوص العقوبات الجنائی  
تشكل جرائم حرب یتحملها القائم بالفعل والآمر به، فتكون مسؤولیة مشتركة بینهما ویجوز 

  .محاكمتهما كشریكین في الفعل أو الجرم المقترف

رتكاب مخالفات دة بالبحث والتحري عن المتهمین باوتلتزم الأطراف الحامیة المتعاق  
بوجود هؤلاء الأشخاص فوق إقلیمها فیتعین علیها توقیفهم ومحاكمتهم،  جسیمة بمجرد علمهم

اء أكان عتبار جنسیة المتهم سو میع لنفس التدابیر دون الأخذ بالاكما أنه ینبغي إخضاع الج
تهام أو دولة صدیقة أو عدو، كما یجب إحالة المتهمین مهما كانت ینتمي إلى الدولة جهة الا
  6.القضائیةجنسیتهم أمام نفس الجهة 

                                                             
  .102بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص  -1
  .459ریش محمد، المرجع السابق، ص  -2
  .388آدم عبد الجبار عبد االله بیدار، المرجع السابق، ص  -3
ه 8نصت المادة  -4 یجوز إعفاء المتهم الذي تصرف وفقا لتعلیمات حددت من حكومته لا : "من المیثاق الأساسي لمحكمة نومبرغ بأنّ

  ).تخفیف العقوبة(ذلك من أعذار التخفیف  اعتبارأو مسؤوله الرئیسي من المسؤولیة، ولكن یمكن 
  .206مجید، المرجع السابق، ص  موات -5
  .207المرجع نفسه، ص  -6
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ئیة الدولیة أساسا قانونیا آخر من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنا 17وتعد المادة   
ختصاص هذه المادة على مبدأ الاختصاص للمحاكم الوطنیة، حیث أكدت الا نعقادلا

الذي یعطي  1من  الدیباجة والمادة  10التكاملي الذي یعطي المنصوص علیه في الفقرة 
للقضاء الوطني، بما في ذلك  5فحة الجرائم المنصوص علیها في المادة الأولویة في مكا

نّ االجر  المحكمة الجنائیة الدولیة لا ینعقد إلاّ في  ختصاصائم التي ترتكب ضد الأسرى، وإ
حالة عدم مساءلة مرتكبي الجرائم الدولیة من قبل القضاء الوطني صاحب الاختصاص 

  1.الأصلي

  المرتكبة ضدّ أسرى الحرب صور الجرائم: الفرع الثاني
نتهاكا لقوانین وأعراف الحرب، ترتكب إضرارا بأسرى الحرب، هناك جرائم خطیرة تعد ا  

  :سنفرد هذا الفرع لعرضها 1949الثالثة لعام  تفاقیةذكرتها الا

  القتل العمد - أولا
من  13هي أول الجرائم وأخطرها التي تقع على أسیر الحرب تضمنتها المادة   

شخص من الأشخاص المحمیین بموجب  2الثالثة وتقوم هذه الجریمة بإزهاق روح یةتفاقالا
أن یكون المتهم عالما بكون المجني علیه أسیر حرب جنیف الأربعة، كما یجب  اتفاقیات

  3.وهو ما یوفر في حقه القصد الجنائي المشترط لقیام هذه الجریمة

  التعذیب - ثانیا
الدولیة لمنع التعذیب، هو  تفاقیةدة الأولى من الاالتعذیب وفقا لما نصت علیه الما  

أي عمل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید، جسدیا كان أم عقلیا، یحلق عمدا بشخص ما بقصد "
لى عمل عتراف، أو معاقبته عن شخص ثالث، على معلومات أو على االحصول منه، أو م

ه ا ه أو إرغامه هو أو أي رتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخویفارتكبه أو یشتبه في أنّ
  .جنیف الرابعة اتفاقیةمن  32أشارت إلى هذه الجریمة الدولیة المادة  4شخص ثالث،

                                                             
  .74، ص 2008، دار هومة، الجزائر، 1الأول، ط نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة الدولیة، الجزء -1

,220المرجع السابق ،.موات مجید _ 2  
  .65حمود، المرجع السابق، ص ممحمد حنفي  -3
  .309، ص 2011، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1خالد مصطفة فهمي، المحكمة الجنائیة الدولیة، ط -4



 .آلیات الإشراف على تنفیذ القواعد الخاصة بحمایة أسرى الحرب: الفصل الثاني

57 

عتراف ة على أفعال التعذیب للحصول على اوتعاقب أغلب القوانین الجنائیة الداخلی  
  1.المتهم

  إجراء التجارب البیولوجیة والطبیة - ثالثا
لجنائیة الدولیة إخضاع الأشخاص الموجودین اعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة ا  

تحت سلطة طرف معاد للتشویه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبیة أو العلمیة التي لا 
ته للخطر تبررها المعالجة الطبیة للشخص المعني وتتسبب في وفاته أو تعریض صح

  2.ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةالشدید، جریمة تدخل في ا

الثالثة التي حظرت على الدول المتعاقدة  تفاقیةمن الا 36نصت علیه المادة  وهو ما  
تعریض أي أسیر حرب للتشویه البدني أو للتجارب الطبیة أو العلمیة من أي نوع كانت، ما 

إلى  3لم تبرر ذلك المعالجة الطبیة للأسیر المعني، كما أشار البروتوكول الإضافي الأول
  4.شخاص الذین هم في قبضة العدوحظر هذه التجارب على الأ

  إرغام أسیر الحرب على الخدمة في صفوف القوات المعادیة - رابعا
جریمة اعتبر نظام روما الأساسي إرغام أي أسیر على الخدمة في قوات دولة معادیة   

جنیف الثالثة بأحكام تحظر على الدول الأطراف  اتفاقیةمن  138دولیة، كما جاءت المادة 
ضدّ ) تشغیل أسرى الحرب في صفوف القوات المعادیة(سلح أن تقوم بهذا السلوك في نزاع م

  5.من یقعون  تحت سیطرتها

  حرمان أسیر الحرب من المحاكمة العادلة -خامسا
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فیها الضمانات الكافیة، وبموجب المادة   

، 6ب دون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسهجنیف لا یجوز إدانة أي أسیر حر  اتفاقیةمن  99

                                                             
  .من قانون العقوبات المصري 26أنظر المادة  -1
  .197عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  -2
، ص ص 2011، دار الثقافة، الأردن، 1سهیل حسن الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي، جرائم الحرب وجرائم العدوان، ط _

128 – 129 . 3  
  .1949من البروتوكول الإضافي الأول لعام  11أنظر المادة  -4
  .211، 210ابق ،ص ،ص المرجع الس,موات مجید  -5

.305المرجع نفسھ ،ص:عصام عبدالفتاح مطر _ 6  
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 الاتهامالإجراءات المختلفة بدءا من تشمل  تفاقیةحاكمة العادلة للأسرى حسب هذه الاوالم
  1.وحتى تنفیذ الحكم

  التشویه البدني -سادسا
وتقوم هذه الجریمة بأن یعرض مرتكبها شخصا أو أكثر للتشویه البدني، خاصة   

شخص أو الأشخاص، أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو بإحداث عاهة مستدیمة لهذا ال
  .من أطرافهم

  تعمد إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم أو الصحة - سابعا
 8من المادة  2نتهاك صورة من صور جرائم الحرب المتضمنة بالفقرة یشكل هذا الا  

كبها في إحداث أثر بدني من نظام روما الأساسي، ویشترط لقیام هذه الجریمة أن یتسبب مرت
أو معنوي شدید أو أضرار بالغة بجسد أو بصحة شخص أو أكثر من الذین تشملهم حمایة 

  1949.2أو أكثر من قانون جنیف لعام  اتفاقیة

  المعاملة اللاإنسانیة -ثامنا
جنیف الأربعة على إلزام أطرافها بضرورة معاملة الأشخاص  اتفاقیاتحرصت   

الثالثة التي  تفاقیةمن الا 13بمعاملة إنسانیة، ومن ذلك ما قررته المادة المشمولین بحمایتها 
  3.الأطراف معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانیة في جمیع الأوقاتتوجب على الدول 

ه إذا حدث إخلال بهذه المعاملة فإنّ فاعلها یعد مرتكبا لإحدى جرائم الحرب    وأنّ
  4.لدولیةالمحكمة الجنائیة ا اختصاصالداخلة في 

  ا
  
  

                                                             
ه تفاقیةمن الا 99تنص الفقرة الثالثة من المادة  -1 لا یجوز إدانة أي أسیر حرب دون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه : "الثالثة على أنّ

  ".والحصول على مساعدة محامي أو مستشار مؤهل
  .425ص ریش محمد، المرجع السابق،  -2
  .211محمد، المرجع السابق، ص موات  -3
  .197عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  -4
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  بملاحقة مرتكبي المخالفات الجسیمة الالتزام: لفرع الثالثا
الدولیة في مجال التعاون ومحاكمة وتسلیم  الاتفاقیاتالدول الأطراف في  التزامیعد   

بشـأن  1949جنیف الأربعة لعام  اتفاقیاتالمجرمین من المبادئ المتأصلة التي نصت علیها 
  1.الجسیمة الانتهاكات

الأربعة على الدول  الاتفاقیاتالمشتركة بین  146و 129، 50، 49نصت المواد لقد   
أي إجراء تشریعي یلزم فرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو  اتخاذ

  2...تفاقیةإحدى المخالفات الجسیمة لهذه الا باقترافیأمرون 

راف بالبحث عن مرتكبي المذكورة أنفا تتعهد الدول الأط 12وبمقتضى المادة   
المخالفات الجسیمة من أسرى الحرب وتقدیمهم للمحاكمة أمام محاكمها الوطنیة أو تسلیمها 

نما یقع على جمیع الأطراف  الالتزاملدولة أخرى، وهذا  لا یقع على أطراف النزاع فقط وإ
  .المتعاقدة

ائم التي ترتكب ورغم أنّ الأصل هو عدم سریان التشریعات الجنائیة إلاّ على الجر   
 الاختصاصعلى إقلیمها، أو التي یرتكبها أحد رعایاها، إلاّ أنّ القانون الدولي ذهب إلى مبدأ 

الجسیمة للقانون الدولي الإنساني  للانتهاكاتالعالمي الذي یتیح للمحاكم الوطنیة التصدي 
كان مكان وأینما ) عسكریة أو مدنیة(ومحاكمة مرتكبیها مهما كانت جنسیتهم أو صفتهم 

، وذلك 3، وتم ذلك بتكریس هذا المبدأ في التشریعات الجنائیة الوطنیةالانتهاكاتهذه  ارتكاب
لأنّ هذا المبدأ یمنح تفویضا لمحاكم كافة الدول أن تطلع على وقائع بعض الجرائم بغض 

 الاختصاصیمة أو جنسیة مرتكبیها أو ضحایاها، ویهدف هذا ر الجارتكاب النظر عن مكان 
قمع منسق لبعض الجرائم الخطیرة، كما یبرهن على التضامن بین الدول لمحاربة ضمان  إلى

  .4ةالجریمة الدولی

  
                                                             

  .111قیرع عامر، المرجع السابق، ص  -1
  .106بلعیش فاطمة، المرجع السابق، ص  -2
  .31أحسان كمال، المرجع السابق، ص  -3

414مرجع سابق ،ص:عبد الواحد محمد یوسیف الفار ــ  4  
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  آلیات الإشراف على الصعید الدولي: المبحث الثاني
حترام ردعیة، ومعرفة أهمیتها في كفالة ابعد دراسة الآلیات الداخلیة من وقائیة و   

ل من خلال هذا المبحث التعرض للآلیات وتطبیق قواعد حمایة أسرى الحرب، سنحاو 
الدولیة، والكشف عن الدور الذي تلعبه كل هذه الهیئات الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة في 
حمایة فئة الأسرى، ذلك أنّ الأسرى في النزاع المسلح تعتبرهم السلطة الحاجزة أعداء لها، 

  .معاملة إنسانیة مما یستوجب تدخل كیان مستقل ومحاید لضمان معاملتهم

وقد تكفلت قواعد القانون الدولي الإنساني بتحدید هذه الكیانات، والتي سنتطرق إلیها من    
  :خلال ثلاثة مطالب نلخصها كالآتي

  الهیئات الدولیة المختصة: المطلب الأول
، الخاصة بمعاملة 1929جنیف لعام  اتفاقیةمن أهم التطورات التي أدخلت على   

ن الهیئات الدولیة تهدف إلى إقامة رقابة فعلیة ومنتظمة فأنشأت مجموعة مأسرى الحرب، 
الثالثة بشأن  تفاقیةالاحترام وتطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك قواعد فرض ا

  .أسرى الحرب

  :وبناء على ما تقدم سنتناول هذه الهیئات بالدراسة من خلال الفروع الآتیة  

  نة الدولیة للصلیب الأحمراللج: الفرع الأول
سنحاول من خلال هذا الفرع أن نتطرق إلى دراسة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر   

  :كآلیة من آلیات الرقابة وذلك من خلال النقاط التالیة

  تعریف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر - أولا
هي منظمة غیر حكومیة سویسریة ولكن عملها ذو طابع دولي، تأسست سنة   
، وهي مؤسسة مستقلة ومحایدة، تقوم في أوقات النزاعات المسلحة بتوفیر الحمایة 1863

وتقوم هذه  1والعون للضحایا سواء كانوا مرضى أو جرحى أو أسرى وقعوا في قبضة العدو
والبروتوكول الإضافي لعام  1949جنیف لعام  اتفاقیاتإلى  بالاستناداللجنة بمهامها 

الدولیة إلى نظامها الأساسي، تعمل على تطویر المعاهدات  بالاستناد، وكذلك 1977
                                                             

  .226الواحد محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص عبد  -1
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تقوم بعملها من خلال ثلاثة "الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، والتشجیع على نشره وتنفیذه 
، حمایة ضحایا الحرب من مرضى وجرحى وأسرى ومدنیین، ونقل الأخبار بواسطة 1نواحي

دادات الإغاثة، والذي یهمنا هو حمایة ضحایا الوكالة المركزیة عن المفقودین والتزوید بإم
  2.النزاعات المسلحة وهي المهمة الأصلیة لهذه اللجنة

  مبادئ عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر - ثانیا
بحیث دمجت  1986وتم توضیحها عام  1955وهي سبعة مبادئ أعلنت عنها عام   

أكدته دیباجة النظام الأساسي  في النظام الأساسي للحركة عندما تمت مراجعتها وهذا ما
  3:للحركة الدولیة والصلیب الأحمر والهلال الأحمر، وتتمثل هذه المبادئ فیما یلي

تقوم اللجنة بدور هام في التوعیة بالمبادئ الإنسانیة لحمایة ضحایا الحروب  :الإنسانیة -1
مقرها الرئیسي من التعرض للتعذیب وذلك بإرسال مبعوثیها، وكذلك نشر التوعیة من خلال 

ها أسهمت في الحد من التعذیب، والحد من ضحایاه، وربما  في كل أرجاء العالم، ولا شك أنّ
  4.أسهمت في منعه في بعض الأحیان

لا تقیم حركة أي تمیز على أساس الجنس أو المقعد أو الدیانة أو الوضع  :عدم التحیز -2
من معاناة الأفراد مسترشدة بمعیار واحد ى إلى التخفیف عأو الآراء السیاسیة، وتس الاجتماعي

هو مدى حاجتهم للعون وذلك مع إعطاء الأولویة في تقدیم المساعدة للأشخاص الأكثر 
  5.حاجة

في أي نزاع كما تتجنب  الاشتراكبموجب هذا المبدأ تمتنع اللجنة الدولیة عن  :الحیاد -3
ي أیا كانت للمحافظة على ثقة الجدل السیاسي والعنصري والدیني والفكر  الدخول في ألوان

                                                             
  .414عبد الواحد محمد یوسف الفار، المرجع السابق، ص  -1
، ص 2010، كلیة الحقوق، جامعة تبسة، )رسالة ماجستیر(نبیلة أحمد بو معزة، الحمایة الدولیة للمدنیین في النزاعات المسلحة،  -2

448.  
  .108، ص نفسهالمرجع  -3
 112، ص ص 2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1بر البلتاجي، حمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحة، طسامح جا -4
– 113.  
  .129 – 128حوبة عبد القادر، المرجع السابق، ص ص  -5
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في هذا الصدد اللجنة الدولیة لا تثبت على حالها إلاّ بفضل " فاكس هییر"الجمیع، ویقول 
  1.الثقة فیها

ه یجب  :الاستقلالیة -4 علیها أن مع أنّ الجمعیات الوطنیة متعاونة مع السلطات إلاّ أنّ
الأوقات وفقا لمبادئ الحركة،  لتتمكن من العمل في جمیع استقلالیتهاتحافظ دائما على 
  .اللجنة الدولیة في قراراتها وتدخلاتها عن تأثیر السلطة الحكومیة استقلالویقصد بها كذلك 

بمعنى أن اللجنة الدولیة مؤسسة إغاثة تطوعیة ونزهیة لا نسعى لأي كسب،  :التطوعیة -5
لیة منظمة تطوعیة الحركة الدو "النظام الأساسي للحركة ویؤكد ذلك ما ورد في دیباجة 

  2".للإغاثة لا یدفعها بأي حال من الأحوال رغبة البح

فالحركة الدولیة للصلیب الأحمر عالمیة النطاق، تتمتع فیها كل الجمعیات  :العالمیة -6
بحقوق متساویة، ویعاون بعضها البعض في شؤون الإغاثة وتقدیم العون، ویقصد بذلك أن 

  3.لمتمثلة في الإغاثة في كل شبر من المعمورةتقوم اللجنة الدولیة بأعمالها ا

فلا یمكن أن توجد في دولة سوى جمعیة واحدة للصلیب الأحمر أو الهلال  :الوحدة -7
الأحمر، ویجب أن تكون مفتوحة للجمیع وأن یمتد عملها الإنساني إلى جمیع أراضي الدولة 

  4.في العملنظرا إلى أنّ وجود أكثر من جمعیة وطنیة یؤدي إلى الإرتباك 

  دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ قواعد حمایة أسرى الحرب - ثالثا
جنیف بموجب ما تنص علیه هذه الأخیرة  اتفاقیاتفهي تلعب دورا أساسیا في تطبیق   

  5.والبروتوكول الإضافي باعتبارها راعیة للقانون الدولي الإنساني وتعمل على تنفیذ قواعده

حقوق ضحایا النزاعات المسلحة، ویجب على كافة  احترامفي ضمان  ویتمثل دورها  
أطراف النزاع المسلح منحها كافة التسهیلات الممكنة من جانبها لتمكینها من أداء المهام 

                                                             
  .220مجید، المرجع السابق، ص موات  -1
معاصرة، مستقبل العمل الإنساني المستقل والمحاید بتاریخ سیركرأنبیوهل، منهج اللجنة الدولیة إزاء التحدیات الأمنیة ال -2

  . www.LCRC.org/web/ara، موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 31/03/2004
  .1977من البروتوكول الإضافي الاول لعام  81أنظر المادة  -3
  .الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمرفقرة ج من النظام  4أنظر المادة  -4
  .112نبیلة أحمد بومعزة، المرجع السابق، ص -5
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الإنسانیة الموكلة إلیها وذلك بقصد تأمین الحمایة والعون لضحایا النزاعات المسلحة، كما 
  .طة موافقة أطراف النزاع المعنیةیجوز للجنة القیام بأي نشاط شری

تضطلع به هذه اللجنة قبل نشوب النزاع المسلح والمتمثل بالإضافة إلى الدور الذي   
لقواعد حمایة أسرى الحرب، وذلك عن طریق تشجیع الدول  انتهاكاتفي الوقایة من حدوث 

دابیر النشر عن الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، والقیام بت تفاقیةالاإلى  الانضمامعلى 
طریق التعلیم والتأهیل، ویمكن تحدید هذا الدور بصفة خاصة في التذكیر بالقواعد الأساسیة 

  1.لمعاملة الأسرى وتقدیم المساعي الحمیدة وأخیرا زیارة الأسرى

  :تذكیر الأطراف بالقواعد الأساسیة لمعاملة الأسرى -1
باتها القانونیة إزاء أسرى الحرب عند حیث تقوم اللجنة بتذكیر الأطراف المتحاربة بواج  

النزاع المسلح فتذكر سلطة الوحدات العسكریة التي أسرتهم، وتخبر الدولة المسؤولة عنهم 
بان تعاملهم وفقا  2تمتنع هذه الأخیرة عن القیام بأیة أعمال غیر مشروعة ضدّهمبحیث 

أنواعها، ومراعاة لحقوقهم لمبادئ الإنسانیة وأن تحمیهم من أعمال العنف والتعذیب بمختلف 
مباشرة لدى السلطات المسؤولة عن التجاوزات التي  بالاحتجاج، 3التي سبق الحدیث عنها

بغیة تجنب  اقتراحاتلقواعد أسرى الحرب، ویقدمون  الانتهاكاتفات النظر إلى لیلاحظونها ب
ن وتقریر ما بین ملاحظات شفویة من أحد المندوبی الاحتجاجاتتكراراها، وتتراوح هذه 

مفصل من رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى السلطات المعنیة، وتنتهج هذه اللجنة 
حتى لا تفقد ثقة الأطراف المتنازعة، فعلى سبیل المثال أرسلت اللجنة  4في عملها السریة

إلى كل المشاركین في النزاع الیوغوسلافي لتذكرهم  1991جویلیة  02مندوبیها في 
  5.الخاصة بمعاملة أسرى الحرب معاملة إنسانیةبواجباتهم 
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  :المساعي الحمیدة -2
ولوائح الاتفاقیات أحكام  احترامالثاني للجنة في العمل لإعادة  الاختصاصیتمثل   

بصورة " المساعي الحمیدة"، ویفهم من عبارة 1البروتوكول الأولى من خلال مساعیها الحمیدة
قائع والملاحظات بشأن إمكانیة التسویة الودیة، والملاحظات خاصة تبلیغ النتائج المتعلقة بالو 

علما بالوقائع قبل  2الشفهیة والمكتوبة التي تبدیها الدول المعنیة، ویجب على اللجنة أن تحیط
  .مساعیها الحمیدة

ه یحق للجنة إذا أحیطت علما بوقائع لیس لها طابع وهكذا یتضح أ    الانتهاكاتنّ
لتأمین حمایة متزایدة، وسوف تسعى الأطراف على الأرجح إلى  الجسیمة أن تقترح وسائل

ها تلعب دور الوسیط المحاید لتقریب وجهات النظر بین  تنفیذ هذه المقترحات، بمعنى أنّ
حلول غیر اللجوء إلى العنف، فهي الوحیدة التي تتدخل لدى  باقتراحالأطراف المتنازعة 

تتدخل لوقف إطلاق نار مؤقت لإجلاء  :، وعلى سبیل المثال3مباشر باتصالالطرفین 
عادة أسرى الحرب إلى أوطانهم   4.الخ...الجرحى والمرضى، وإ

  :تلقي الشكاوي -3
بموجب النظام الأساسي للجنة الدولیة والنظام الدولي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر   

، 5ولي الإنسانيالمزعومة للقانون الد الانتهاكاتوالهلال الأحمر، تتلقى اللجنة شكاوى بشأن 
  ...وخصوصا التي یذهب ضحیتها أسرى الحرب، من حكومات الأسرى أو منظمات حكومیة

الثالثة من قبل  تفاقیةالاأكثر من أحكام  أووتتعلق الشكاوى بعدم تطبیق حكم   
إجراء مباشر لصالح هؤلاء  اتخاذالسلطات القائمة على هذه الأشخاص المحمیة وللجنة 

بالنسبة  الاعتقالتتأكد من صحة تلك الشكاوى، حیث تقوم بزیارة أماكن  الأفراد كما لها أن
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بالمسؤولین من اجل  الاتصالللمدنیین أو المعسكرات بالنسبة للأسرى، وعندئذ بإمكانها 
  1.یبلغ عنه انتهاكأو  أخطاءتصویب أي 

الخطیرة التي تحدث في ظروف لا  الانتهاكاتعلى  بالاحتجاجاتكما تقوم اللجنة   
مرتبطة بمخالفة قواعد  الانتهاكاتستطیع فیها مساعدة الضحایا بشكل مباشر، كأن تكون ت

  2.إدارة العملیات القتالیة

  الدولة الحامیة: الفرع الثاني
  :تعریف الدولة الحامیة - أولا

هي آلیة من الآلیات الدولیة التي یمكن أن تساهم في تطبیق القانون الدولي   
محایدة أو دولة أخرى لیست طرفا في النزاع یعینها أحد أطراف الإنساني، وهي الدولة ال

 للاتفاقیاتالنزاع ویقبلها الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامیة وفقا 
  3.والبروتوكول المعمول بهما

جنیف بل سبق تطبیقه في الحرب العالمیة  اتفاقیاتونظام الدولة الحامیة لم تستحدثه   
تطبیق القواعد الخاصة بحمایة أسرى الحرب الواردة حیث كانت الدولة الحامیة تراقب  الأولى

، وكان هذا النظام آنذاك لا یستند إلى قواعد تعاقدیة بل كان 1907لاهاي لعام  باتفاقیات
من خلال  1929جنیف لعام  اتفاقیاتثم قنن بعد ذلك في . یقوم على مجرد قاعدة عرفیة

  4.منها 86نص المادة 

منها والتي أجازت للدولة  8الثالثة بموجب المادة  تفاقیةالالیتم تقنینها بعد ذلك في   
الحامیة أن تكلف بخلاف موظفیها الدبلوماسیین أو القنصلیین، مندوبین من رعایاها أو رعایا 

، ویخضع تعیین هؤلاء المندوبین لموافقة الدولة التي سیؤدون واجباتهم 5محایدة دولة أخرى
  .الدیه
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ه یجوز أن یلعب دور الدولة الحامیة بدائل یشكلون مؤسسات    وتجدر الإشارة إلى أنّ
  1.إنسانیة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

  حامیة أسرى الحربفي دور الدولة الحامیة  - ثانیا
 11من المهام التي تقوم بها الدولة الحامیة المساعي الحمیدة، حیث نصت المادة   

تقدم الدولة مساعیها الحمیدة من أجل تسویة الخلافات التي ترى "الثة على ماالث تفاقیةالامن 
أطراف  اتفاقفیها أنّ ذلك في مصلحة للأشخاص المحمیین، وعلى الأخص في حالات عدم 

  تفاقیةالاالنواع على تطبیق أو تفسیر أحكام هذه 

یرة لأداء ، وتحتاج في ذلك إلى تسهیلات كثكما یتمثل دورها في مهام الرقابة   
واجباتها من الدولة الطرف التي قبلت تعیینها، وبالمقابل یجب على مندوبي أو ممثلي الدولة 
الحامیة التقید بالمهام المكلفین بها، وكذا مراعاة مقتضیات أمن الدولة التي یقومون فیها 

  2.بواجباتهم

لمرافق التي والحجز، ولهم حق دخول جمیع ا الاعتقالفهي تقوم بزیارة جمیع أماكن   
یستعملا الأسرى، ویصرح لهم بالذهاب إلى أماكن مرور ووصول الأسرى، ولهم الحدیث 

  .بمترجم عند الضرورة بالاستعانةمع ممثلي الأسرى معهم دون رقیب، وبخاصة 

الأماكن التي یرغبون في زیارتها، ولا تحدد  اختیارولممثلي ومندوبي الدولة الحامیة 
ولا تمنع الزیارات إلاّ لأسباب تقتضیها الضرورة العسكریة القهریة، ولا مدة وتواتر الزیارات، 
الدولة  احتراممدى ، وتهدف هذه الزیارات لمراقبة 3ومؤقتة استثنائیةیكون ذلك إلاّ بصفة 

  4.الحاجزة لقواعد أسرى الحرب ووضع حد للتجاوزات التي ترتكب في حق أسرى الحرب
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  لتقصي الحقائقاللجنة الدولیة : الفرع الرابع
تعتبر هذه اللجنة إحدى الآلیات الدولیة التي تتولى إجراءات التحقیق في الانتهاكات   

، بین الدول التي تقبل الاختصاص لدیها وهي عبارة عن 1الخطیرة للقانون الدولي الإنساني
 راماحتهیئة مستقلة ومحایدة، یمكن اللجوء إلیها من جانب الدول الأطراف المحاربة لكفالة 

تطبیق القواعد الخاصة بحمایة أسرى الحرب بوجه خاص والقانون الدولي الإنساني بوجه 
  2.عام

، لتبدأ 19773من البروتوكول الإضافي الأول لعام  90تم إنشائها بموجب المادة   
عضوا على درجة عالیة من الخلق الحمیدة  15، تتألف اللجنة من 1991عملها في سنة 

سنوات  5د على أساس التمثیل الجغرافي العادل والمتوازي، ینتخبون لمدة والمشهود لهم بالحیا
عن طریق الاقتراع السري، من بین الأشخاص المقترعین من طرف الأشخاص الحامیة التي 
قبلت باختصاص هذه اللجنة، وتكون هذه الأخیرة مختصة بالتحقیق بالوقائع المتعلقة بأي 

ص وقوع انتهاكات تمس بحقوق أسرى الحرب أو إدعاء صادر من طرف في النزاع بخصو 
أي مخالفات أخرى جسیمة ضد الأشخاص التابعین لها أو ضد أعیان مدنیة، ضد الطرف 

م اإلى التقید بأحك ر العودةیسیالخصم، وتعد كذلك مؤهلة على وجه الخصوص للعمل على ت
تصاص إذا أعلنت قانون جنیف من خلال مساعي اللجنة الحمیدة، ویكون لهذه اللجنة الاخ

الدول الأطراف قبوله من خلال إیداع إعلانات في هذا الشأن، ویمكن للجنة فتح تحقیق 
  4.بناء

  القضاء الجنائي الدولي: المطلب الثاني

في إحداث آلیات دولیة لفرض ملاحقة مقترفي استمر لا شك أنّ المجتمع الدولي   
تطال حقوق أسرى الحرب، سیمة التي قوانین النزاعات المسلحة والمخالفات الج انتهاكات

  .وكذلك منعهم من الإفلات من المسؤولیة الجزائیة، ذلك من أجل ضمان تنفیذ قواعد جنیف
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وتتمثل هذه الآلیات القضائیة في محكمة یوغوسلافیا سابقا، والمحكمة الجنائیة الدولیة 
  .الدائمة

ض في الأول لمحكمة ر لذلك رأینا من الملائم تقسیم هذا المطلب إلى فرعین، نتع
ا الفرع الثاني فخصصناه للمحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك كالآتيیوغوسلافیا، أ   :مّ

  المحكمة الجنائیة الدولیة بیوغوسلافیا سابقا: الفرع الأول
تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة بیوغوسلافیا أول المحاكم المؤقتة التي تشكلت بعد   

الصادر عن مجلس  808لتي تم إنشاؤها بموجب القرار رقم محكمة نورمبیرغ، وطوكیو، وا
، بفرض متابعة ومحاكمة مجرمي الحرب المعاصرین، عن الجرائم 1993الأمن في فیفري 

المرتكبة ضد البوسنیین وباقي الأقلیات الأخرى، لذلك سنحاول من خلال هذا الفرع  الفظیعة
  1.حربتلخیص أهم ملامح المحكمة ودورها في حمایة أسرى ال

  الملامح الأساسیة للمحكمة - أولا

  :تتكون المحكمة من ثلاثة أجهزة وهي :تشكیل المحكمة -1

، وتتكون كل دائرة من دوائر للاستئنافوهما دائرتان للدرجة الأولى ودائرتان  :الدوائر. أ
الدرجة الأولى من ثلاث قضاة، ولا یجوز أن یجتمع في عضویة الدائرة الواحدة أكثر من 

  2.من نفس الجنسیة قاضي

وحدّد النظام الأساسي للمحكمة صلاحیة كل دائرة من هذه الدوائر للحكم بالسجن   
  .على أن تأخذ بالنظر جسامة الجریمة والوضع الشخصي للمحكوم علیه

ستئنافیة من خمسة قضاة وتختص بالنظر في الطعون في الأحكام وتتألف الدائرة الا  
  3.الصادرة عن الدرجة الأولى

  :والمدعي العام لأحد الأسباب التالیة ویكون الطعن من المحكوم علیه  
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  .الخطأ في القانون الذي یبطل الحكم -1

  .الخطأ في الوقائع التي تؤدي إلى إنكار العدالة -2

 الابتدائیةوقت سیر الإجراءات أمام الدائرة واقعة جدیدة لم تكن معلومة  اكتشافإذا تم  -3
  .ة والتي یمكن أن تشكل أثرا حاسما بالنسبة للحكم الصادرأو الدائرة الإستئنافی

نّ الإدعاء من النظام الأساسي للمحكمة على أ 16تنص المادة  :جهاز المدّعي العام -ب
جهزة المحكمة یمارس وظیفته بصفة مستقلة، ویتكون مكتب المدّعي العام جهاز مستقل عن أ

  .حددة بموجب النظام الأساسي للمحكمةالعام ومعاونیه من أشخاص مؤهلین وفقا لشروط م

یعیّن المدّعي العام من قبل مجلس الأمن، بناء على ترشیح من الأمین العام لمدة   
ا أعضاء مكتب المدّعي العام فیتم تعیینهم بواسطة الأمین  أربعة سنوات قابلة للتجدید، أمّ

  .العام للأمم المتحدة

تهام لمرتكبي المخالفات ویمارس وظیفة الا حقیق في الملفاتویتولى المدّعي العام الت  
  1.المرتكبة في یوغوسلافیالقانون الدولي الإنساني لالجسیمة 

دارتها، ویضم إلى جانب المسجل  :قلم المحكمة -جـ ویختص بتسییر شؤون المحكمة وإ
كرئیس لجهاز الطاقم اللازم من الموظفین، ویعین المسجل بقرار من السكرتیر العام، كما 

كما حددت ولایة باقي الموظفین بقرار من السكرتیر العام بناء على توصیة المسجل،  یعین
  2.كل من المسجل وباقي الموظفین بمدة أربعة سنوات قابلة للتجدید

  :ختصاص المحكمةا -2
نص ستنادا إلى اصها من نظامها الأساسي اختصتستمد المحكمة الجنائیة الدولیة ا  

ختصاص، أولا الاختصاص الموضوعي، ثانیا الاختصاص ا ثلاثیا لهذا الایحدد بعد
  3:وذلك ما سنتطرق إلیه عبر النقاط التالیة ختصاص الزماني والمكانيالشخصي، وثالثا الا

                                                             
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بیوغوسلافیا سابقا 11أنظر المادة  -1
  .46علي یوسف شكري، المرجع السابق، ص  -2
نائیتین الدولیتین الخاصتین یوغوسلافیا السابقة ورواندا، جتهاد القضائي للمحكمتین الجالطیب، مكانة جرائم الحرب في الا عیساوي -3
  .32، ص 2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )رسالة ماجستیر(
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الإنساني،  نتهاكات الجسیمة للقانون الدوليتختص المحكمة بالا:الموضوعي ختصاصالا. أ
ة، وقد دد الإنسانیة، أو جرائم الإبان تكون جرائم حرب، أو جرائم ضوهذه الانتهاكات إما أ

  1.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 5و 4، 3، 2ت مفصلة في المواد جاء

تختص المحكمة بمتابعة ومحاكمة  :تفاقیات جنیف الأربعةالخرق الخطیر لا  -1-أ
جنیف كالتعذیب، التعدي على  اتفاقیةون الجرائم المنصوص علیها في الأشخاص الذین یرتبك

  2.السلامة الجسدیة

حیث تختص المحكمة بمحاكمة :الجرائم الخاصة بخرق قوانین وأعراف الحرب -2-أ
ستعمال الأسلحة لحرب وحددتها المادة الثانیة في االأشخاص الذین خرقوا قوانین وأعراف ا

  ، تدمیر المدن والقرى التي لا یتواجد فیها قواعد عسكریة، وكذا الهجوم على المواقعالمحظورة
  3.مدافع عنها، إضافة إلى تدمیر الأماكن المخصصة للمصادر الدینیة والمواقع الأثریةال

تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب : ــ جرائم إبادة الجنس البشري3أــ
هذه الجرائم والمتمثلة في أفعال ترتكب بقصد تدبیر أو إجابة جماعة وطنیة أو عرقیة أو 

  4.دینیة، جزائیا

وطبقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص   
المرتكبین لسلسلة من الجرائم في فترة النزاع المسلح سواء كان كطابع دولي أو داخلي، 
وتحدد هذه المادة تسعة أنواع في السلوكات الإجرامیة التي تدخل في اختصاصها وهي القتل 

ب، الاغتصاب، الاضطهاد لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة، سائر الإبادة، السجن، التعذی
  .الأفعال الإنسانیة

ویتعلق بالأفراد الذین ارتكبوا تلك الانتهاكات، ومن المعلوم أن : ب ــ الاختصاص الشخصي
، مقتضاه أن الفرد یسأل بغض النظر إذا 5هناك مبدأ أساسي یقرر المسؤولیة الجنائیة الفردیة

                                                             
  .52بایة، المرجع السابق، ص  سكاكني -1
  .راجع المادة الثانیة من النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا السابقة -2
  .132 نبیلة أحمد بومعزة، المرجع السابق، ص -3
  راجع المادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة یوغسلافیا، -4
  .142أحمد أبو القوحا، المرجع السابق، ص  -5
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تكب الفعل بمفرده أو جماعة أو تنفیذ لأوامر رؤسائه، ویسأل هؤلاء الآخرین أیضا كان قد ار 
عن إصدار هذه الأوامر، وما یسجل للنظام الأساسي للمحكمة استبعاد للحصانة التي یتمتع 

  1.بها عادة كبار المسؤولین في الدولة

  دور المحكمة في حمایة أسرى الحرب: ثانیا
العالمیة الأولى والثانیة من أوضاع مأساویة كانت  ة ما خلفته الحربیعلى خلف  

إنسانیة سلوكات تشكل انتهاكا جسیما لقواعد لاالقساوة، وال الصورة الغالبة فیهما الوحشیة و
بما أن هذه الجریمة تعد اعتداء على المجتمع و وأعراف الحرب وبالتالي تشكل جریمة حرب، 

رتكابها یرجع للمحكمة الدولیة المتهمین با بمحاكمة الأشخاصالدولي، لذلك فإن الاختصاص 
  .2هذا الفرعدراسة التي هي موضوع و وتحدیدا محكمة یوغوسلافیا 

لهذا یتجسد الدور الذي تلعبه هذه المحكمة في حمایة أسرى الحرب في نقطتین أساسیتین، 
 تتمثل الأولى في تضمین نظامها الأساسي عدد من الجرائم والانتهاكات التي تمس أسرى
ن لم تكن هذه  الحرب، والثانیة في الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة، ذلك أنه حتى وإ
الأحكام صادرة في مواجهة الجرائم المرتكبة ضد أسرى الحرب إلا أن فیها نوع من الردع 

  .3لمرتكبي المخالفات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

  :ظام الأساسينالجرائم المنصوص علیها في ال-1

المادة الثانیة من هذا النظام على أنه تختص هذه المحكمة بمحاكمة الأشخاص نصت 
الذین ارتكبوا أو أعطوا أوامر لارتكاب انتهاكات جسیمة لاتفاقیة جونیف الثالثة لعام 

م، لا سیما القتل العمد، التعذیب أو المعاملة اللا إنسانیة، بما في ذلك التجارب 1949
معاناة كبیرة وجروح بالغة ضد السلامة البدنیة، أو الصحة أو  البیولوجیة، إحداث آلام أو

إجبار أسیر الحرب على الخدمة في صفوف القوات المعادیة، وبعد حرمان أسیر الحرب من 
  .4المحاكمة العادلة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجرائم تم التفصیل فیها سابقا

                                                             
  .46ام عبد الفتاح طفر، المرجع السابق، ص عص -1

.300تریكي فرید، المرجع السابق، ص - 2  
.85كریمة غلوسي، المرجع السابق، ص - 3  
.352المرجع السابق، ص محمد فھاد الشلالدة، - 4  
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  :الأحكام الصادرة عن المحكمة-2

ي صدرت عن هذه المحكمة بمثابة أداة ردع لمنتهكي حقوق الأسرى، تعتبر الأحكام الت
ن لم تصدر في جرائم ارتكبت انتهاكا لحقوق الأسرى إلا أنها  ذلك أن هذه الأحكام حتى وإ
تعتبر ردع لكل مرتكبي الجرائم الولیة، وبالتالي لمنتهكي حقوق الأسرى، ومن هذه الأحكام 

  .هامهم بارتكابهم جرائم ضد الإنسانیةمحاكمة كربر شكتش وآخرین لات: نذكر

محاكمة میلوزوفیتش بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة، حیث تم إصدار أمر بالقبض 
  .1..علیه وتم إیداعه بسجن یوغوسلافیا

  ولیة الدائمةدنائیة الجالمحكمة ال: الفرع الثاني

انت هناك رغبة  نظرا للانتقادات التي وجهت إلى محاكمات الحرب العالمیة الثانیة ك
عامة لإنشاء جهاز قضائي دولي دائم یتولى مهمة محاكمة الأشخاص المتهمین بارتكاب 
انتهاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني، ویكون بمثابة آلیة ردعیة للمخالفات الخطیرة 

  .لقواعد حمایة أسرى الحرب بوجه خاص، وقواعد قانون جنیف على العموم

هم الملامح الأساسیة لهذه المحكمة والكشف عن دورها في لذلك سنحاول تلخیص أ
  :حمایة أسرى الحرب وذلك كالآتي

  الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة: أولا

  :تشكل المحكمة-1
هي أعلى قضائیة في المحكمة تتشكل من رئیس ونائبین له، : هیأة الرئاسة  - أ

كمة، وتكون مدة تولي وینتخب كل منهم لمنصبه بالأغلبیة المطلقة لعدد قضاة المح
هذه الوظائف من طرف شاغلیها ثلاث سنوات قابلة للتجدید، مع العلم أن مجموع 

 .2قاضیا 18قضاة المحكمة 

                                                             
.152نبیلة أحمد بومعزة، المرجع السابق، ص - 1  
.من النظام الأساسي للمحكمةالجنائیة الدولیة یوغوسلافیا السابقة 03، فقبرة 38راجع المادة  - 2  
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یتولى النائب الأول مهام الرئیس في حالة غیابه أو تنحي، ویل النائب الثاني محل 
  .1الرئیس إذا عجز كل من الرئیس والنائب الأول على أداء مهامه

قاضیا موزعین على الشعب  18تتألف الشعبة القضائیة من  :القضائیة الشعبة  - ب
التمهیدیة والشعب الابتدائیة والشعب الاستئنافیة، ویعمل قضاة هذه الدوائر 
المختصة بالاضطلاع بالإجراءات القضائیة للمحكمة في مراحلها المختلفة، ویتم 

م التي تقوم بها الشعبة تعیین القضاة في الشعب المختلفة على أساس طبیعة المها
ومؤهلات وخبرات كل قاضي، ویجري ذلك على نحو انتفاع كل شعبة بمزیج ملائم 

 .2من الخبرات في القانون الجنائي والإجراءات الجنائیة والقانون الدولي
یتألف من المسجل ونائبه والموظفین وكذا موظفین في وحدة : قلم المحكمة -ج

یتم اختیارهم للقیام بمهامهم، ویكون قلم المحكمة والشهود الذین  المجني علیهم
مسؤولا عن الجوانب غیر القضائیة في إدارة المحكمة وتزویدهم بالخدمات دن 

  .3المساس بوظائف المدعي العام
یعمل المكتب بوصفه جهاز مستقل عن أي تأثیر : مكتب المدعي العام - د

ذه خارجیة ویتولى مهمة خارجي، حیث لا یسمح لأعضائه بتلقي أي تعلیمات من ه
  .4تلقین الإحالات وأي معلومات موثقة ن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة

ینتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبیة المطلقة لأعضاء جمعیة الدول 
الأطراف وینتخب المدعي العام بنفس الطریقة من قائمة مرشحین مقدمة من 

  5منصبه لمدة تسع سنوات المدعي العام ویتولى هذا الأخیر

   دور المحكمة في حمایة أسرى الحرب : ثانیا

رتكاب إنشاؤها بهدف متابعة المتهمین با تختص المحكمة الجنائیة الدولیة كجهاز قضائي تم
  .ختصاصهاجرائم الأشد خطورة التي تدخل في اال

                                                             
.114علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص - 1  
.44علي یوسف شكري، المرجع السابق، ص - 2  
.161زومي، المرجع السابق، صعمر محمود المخ - 3  
.73لندة معمري یشوي، المرجع السابق، ص - 4  
.324سھیل حسین الفتلاوي، عماد رجب، المرجع السابق، ص - 5  
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ولي الإنساني ویظهر دور هذه المحكمة كآلیة من آلیات تنفیذ أحكام قواعد القانون الد  
ختصاصها بالنزاعات الدولیة د أسرى الحرب بصفة خاصة من خلال اعامة وأحكام قواع

وهذا ما یزید من فاعلیتها في ردع منتهكي هذه الأحكام ذلك لأنّ عدم ) الدولیة الدولیة وغیر(
  .ستمرار فیها وذلك ما سنحاول تلخیصهرائم یؤدي إلى الاالعقاب على هذه الج

ختصاص المحكمة على أساس نوع الجریمة وشخص یتحدد ا :محكمةختصاص الا -1
  .مرتكبها وزمن ومكان وقوعها

في تضمنت المادة الخامسة من نظام روما جرائم محددة تدخل  :ختصاص النوعيالا. أ
ختصاص الموضوعي على النظر في أشد الجرائم اختصاص المحكمة، حیث یقتصر الا

جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضدّ : ي، وهيهتمام المجتمع الدولخطورة موضوع ا
  1.الإنسانیة وجرائم الحرب والعدوان

وسوف نقتصر في هذه الدراسة على فئة الجرائم التي تمس أسرى الحرب وهي جریمة   
  .الحرب

رسخت العدید من الوثائق الدولیة مبادئ تحكم سلوك الدول أثناء العملیات العسكریة   
نتهاك جسیم لهذه المبادئ یشكل إحدى الجرائم التي على اعتبار أي ا تقر العرف الدوليسا و

 حرصت الجماعات الدولیة على تقدیم مرتكبیها للمحاكمات وتوقیع الجزاء المناسب علیها
سیما إزاء ضحایا المسلح لا حترامها أثناء النزاعبغرض تطبیق قواعد الحرب الواجب ا
  2.الحروب من نساء وأطفال وأسرى الحرب

ختصاص المحكمة بها وبوجه خاص ل دراسة جریمة الحرب من حیث مدى اوسنتناو   
  3.المخالفات الجسیمة التي تقع ضدّ أسرى الحرب الذین یقعون في قبضة العدو

                                                             
  .148ص  2011،جامعة میلود معمري ،تیزو وزو،) رسالة ماجستیر(خیاطي مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في حمایة حقوق الإنسان، -  1
  .306فرید، المرجع السابق، ص تریكي  -2
  .241موات مجید، المرجع السابق، ص  -3
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نتهاك لقوانین وأعراف الحرب یشكل جریمة حرب والتي وقد خلصنا إلى أنّ كل ا  
ها ین والأعراف التي تحكم سلوك الدول القوات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة للقوان: تعرف بأنّ

  2.، والتي تقع على الأشخاص والممتلكات1تحاربة والأفراد في حالة الحربمال

نتهاكا للقوانین جرائم التي ترتكب ضد أسرى الحرب اوتجدر الإشارة إلى كل ال  
تلي الأمریكي إضرارا بمقا" بنجورج بوش الا"رافها من طرف إدارة قتتم ا والأعراف قد

 تفاقیةأسرى حرب بالمعنى المقصود في الا "القاعدة"ویعد أفراد ". طالبان"وحركة " القاعدة"
أو الوحدات المتطوعة التي تشكل  تالملیشیاالثالثة، حیث یدرجون ضمن الفئة الأولى، فهم 

  .جزءا من القوات المسلحة لحركة طالبات التي كانت تكون حكومة أفغانستان آنذاك

ننسى الجرائم المرتكبة من قبل الإدارة الأمریكیة في حق معتقلي وأسرى  نهذا دون أ  
ستیاء من المجموعة الدولیة والمنظمات الحقوقیة، لاسیما التي كانت محل ا" غوانتنامو"اعدة ق

وقد تمادت القوات المسلحة الأمریكیة وبأوامر من وزیر . اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
رتكبت ها لحقوق الأسرى في العراق، حیث انتهاكاترقها للقوانین وافي خ" رامسفیلد" الدفاع

رتكبت كل أنواع التعذیب للإنسانیة في سجن أبو غریب، كما اأعمال قتل عمدیة وسلوكیات 
  3.والمساس بالسلامة البدنیة والعقلیة على الأسرى

ي ترتكب ئیة عن جرائم الحرب التكان لموضوع المسؤولیة الجنا :ختصاص الشخصيالا. ب
سم الدولة النصیب الأوفر من النقائص على المستوى الدولي، ودار النقاش حول الشخص با

، بمعنى هل یمكن مساءلة الدولة جنائیا أم الفرد 4القانوني الذي تستند إلیه المسؤولیة الجنائیة
  ثنین معا؟ة للاأم تستند المسؤولی

لجنائي المعاصر ینطبق على الأولى أنّ القانون ا: وتوصل النقاش إلى نتیجتین  
الإنسان وحده كموضوع ممكن للجرائم، والثاني أنّ كل مسؤولیة أو عقوبة تستند إلى إرادته 

                                                             
، 2009ریاض صالح أبو العطاء، قضیة الأسرى في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، د ط، دار الجامعة الجدید، الإزاربطة،  -1

  .34ص 
  .307تریكي فرید، المرجع نفسه، ص  -2
  .242 – 241موات مجید، المرجع السابق، ص، ص  -3
  .443رقیة عواشریة، المرجع السابق، ص  -4
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ه في حقیقة الأمر المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي تعني بالضبط المسؤولیة  الخاطئة لأنّ
  .سابهسمه ولحئم التي یرتكبها الشخص المعنوي باالجماعیة لمتبنیه عن الجرا

تفاقیات جنیف الأساسي لمحكمة نورمبرغ وطوكیو واومن المبادئ التي أخذ بها النظام   
ما تتحمل مسؤولیة مدنیة فقط نّ   .أنّ الدولة لا تتحمل المسؤولیة الجزائیة وإ

وبناء على ما سبق فإنّ الفرد وحده هو من یتحمل المسؤولیة الجزائیة عن جرائم   
  .الحرب

الجنائیة الدولیة لا تختص بموجب نظامها الأساسي بمحاكمة وعلیه فإنّ المحكمة   
، كما لا تختص المحكمة بمحاكمة 1الأشخاص الطبیعیین سواء كان فاعلا أو شریك

إلیه، قتراف الأفعال المنسوبة الأشخاص الذین تقل أعمارهم عن ثمانیة عشر سنة وقت ا
  2.ختصاص المحكمةوالتي تشكل جریمة تدخل في ا

ه ت   ستبعاد مبدأ الحصانة والصفة الرسمیة بالنسبة للموظفین الرسمیین أمام م اكما أنّ
  3.المحكمة الجنائیة الدولیة

كما كرس النظام الأساسي مسألة الرؤساء والقواد العسكریین عن الجرائم المرتكبة من   
  4.طرف المرؤوسین

ختصاص ا بعدم سقوط الجرائم التي تدخل فيمن النظام الأساسي  29وتقضي المادة   
  .المحكمة بالتقادم

كما یبرز دور المحكمة من خلال العقوبات التي تطبق أو توقع على مرتكب لجریمة   
  .حرب ضدّ أسرى الحرب

وبناء على ما سبق نستخلص أنّ المحكمة الجنائیة الدولیة تعد آلیة فعالة في القانون   
في نظامها الأساسي من  الدولي الإنساني، حیث تعلنه من خلال الأحكام المنصوص علیها

                                                             
  .245موات مجید، المرجع السابق، ص  -1
  .328، 327علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص ص  -2
  .من النظام الأساسي 27راجع المادة  -3
  .ة الدائمة، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی28لمزید من التفصیل راجع المادة  -4
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نتهاك وذلك بالتحقیق في الجرائم المرتكبة ة حقوق أسرى الحرب التي تتعرض للاكفالة حمای
ضدّهم وملاحقة المسؤولین عنها ومحاكمتهم طبقا للنظام الأساسي ومبادئ القانون الدولي 

  1 .وقواعده، وفي حالة ثبوت الجرائم في حقهم یتم إدانتهم وتوقیع العقوبة

جنیف الثالثة بشأن معاملة الأسرى یكون من خلال ملاحقة  اتفاقیةلك أنّ تطبیق ذ  
المواثیق التي أقرتها البشریة  مرتكبي جرائم الحرب ضدّ الأسرى، وبذلك نكون قد قمنا بتنفیذ

و، وبعبارة أخرى یكون بمثابة رد رتضتها لمصلحة المقاتلین الذي یقعون في قبضة العدوا
  2.دولي الإنساني ولقانون جنیف ودوره في حمایة أسرى الحربعتبار للقانون الا

  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .من نظام روما الأساسي 103راجع المادة  -1
  .240موات مجید، المرجع السابق، ص  -2
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  خلاصة الفصل الثاني       
وأخیرا نخلص إلى أنّ آلیات الإشراف على تنفیذ قواعد حمایة أسرى الحرب سواء ما   

 فعالا في حمایة كان فیها على الصعید الوطني أو ما كان على الصعید الدولي، لعبت دورا
  .المسلحة بوجه عام وأسرى الحرب بوجه خاصضحایا النزاعات 

لي الإنساني بصفة عامة وأهداف فنجد هذه الآلیات جسدت أهداف القانون الدو   
حترام رب، بصفة خاصة والمتمثلة في فرض االثالثة، المتعلقة بحمایة أسرى الح تفاقیةالا

تخاذ تدابیر تضمن تطبیق خلال ا لقة بحمایة الأسرى وذلك منتطبیق أحكام القواعد المتع
ا في وقت الحرب حترامهیتم اتخاذها في وقت السلم ویفرض اهذه الأحكام منها ما هو وقائي 

ونشر هذه  تفاقیةمواءمة التشریعات الوطنیة لهذه الاتفاقیات ذات الصلة و كالانضمام إلى الا
نتهاكات لحد من هذه الاردعي دور فعال في االقواعد، ومنها ما ردعي، حیث كان للجانب ال

  .من خلال الأجهزة القضائیة

ا على الصعید الدولي، فنجد للقضاء الجنائي الدولي دورا أساسیا في توفیر هذه    أمّ
ا إلى حد بعید في الحد من هذه الحمایة، فقد ساهمت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافی

ا الأساسي سلوكات ترتكب ضدّ نتهاكات من خلال التجریم والعقاب حیث جرم نظامهالا
ه كان للأحكام الصادرة عنها جانب ردعي   .الأسرى، كما أنّ

ا المحكمة الجنائیة الدولیة فقد كان لها دورا أساسیا كذلك بالنسبة لتفصیل قواعد    أمّ
القانون الدولي الإنساني، حیث تمكنت من خلال الأحكام المنصوص علیها في نظامها 

 نتهاكات المرتكبة ضد أسرى الحربإضفاء التجریم والعقاب على الانت الأساسي والتي تضم
ختصاص هذه المحكمة بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم یجعل من كفالة الحمایة لهم، حیث أنّ ا

  .منها آلیة للمقاضاة أكثر فاعلیة من أي آلیة أخرى
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ى الحرب مرت بتطور ملحوظ نتج عنه نخلص إلى أن قواعد حمایة أسر و في الأخیر   
أهم الضمانات الكفیلة بتجسید هذه الحمایة، فقد كان لكل من القضاء الجنائي الدولي 
والقانون الدولي الإنساني دوره الفعال في توفیر الحمایة القانونیة لأسرى الحرب، حیث 

 1949لعام جنیف الثالثة  اتفاقیةلإنساني من خلال أسهمت قواعد القانون الدولي ا
في ترسیخ هذه الحمایة بأن أحاط نظام الأسر  1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام 

بجملة من القواعد والأحكام تلتزم بها الدولة الآسرة منذ بدایة الأسر وحتى نهایته، كما لعبت 
في سیا آلیات الإشراف على تنفیذ هذه الأحكام سواء على الصعید الوطني أو الدولي دورا أسا

هي الواقع، حیث نجد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والتي  تجسید هذه الحمایة على أرض
عملت منذ نشأتها على تطویر قواعد القانون  ،من أهم آلیات الهیئات الدولیة المختصة

الدولي الإنساني بما فیها قواعد حمایة أسرى الحرب من جهة، والعمل على نشر وتنفیذ هذه 
نتهاكات الجسیمة المرتكبة ضد كما سعت اللجنة إلى القلیل من الاة أخرى، القواعد من جه

  .أسرى الحرب

یوغسلافیا السابقة أو الجنائیة الدولیة كما كان للقضاء الجنائي الدولي سواء محكمة   
المحكمة الجنائیة الدراسیة الدائمة، دور هام في تجسید حمایة أسرى الحرب وذلك من خلال 

  .ئم المرتكبة ضد هذه الفئة، وصیاغة قواعد التجریم والعقابالكشف عن الجرا

فمن خلال هذه الدراسة القانونیة یمكن القول أن موضوع الحمایة القانونیة لأسرى   
  .الفئةهذه ق الحرب له أهمیة بالغة نتیجة لبشاعة الجرائم المرتكبة في ح

  :ا سبق توصلنا إلى مجموعة من النتائج نجملها في الآتيمم  

عدم معاقبة الأسیر لمجرد مشاركته في الأعمال  تفاقیةأهم المبادئ التي كرستها الا -  
  .العدائیة

من أهم الضمانات المقررة المكفولة لأسرى الحرب أن الأسیر یقع تحت كفالة  -  
الدولة الآسرة لا تحت سلطة الأفراد أو القوات التي أسرته، مما یلزم الدولة الآسرة بكفالة 

  .حقوقه
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أن الأسر إجراء وقائي یهدف إلى منع الأسیر من المشاركة في الأعمال العدائیة  -  
  .نتقامدولة الحاجزة، ولیس الغرض منه الامرة أخرى ضد ال

الثالثة في طبیعة المحكمة التي تبث في مركز أسیر الحرب في  تفاقیةلم تفصل الا -  
ا لم تبین تشكیلتهما وطبیعة حالة تولد شك في هذا المركز هل هي مدنیة أم عسكریة، كم

  .الإجراءات المتبعة أمامها

الأسر عن طریق تبادل الأسرى،  انتهاءالثالثة إلى وضعیة  تفاقیةلم تتعرض الا -  
  .رغم أنها طریقة مألوفة في النزاعات المسلحة قدیما أو حدیثا

وع إكراه الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول أغفلوا موض تفاقیةكما أن كل من الا -  
  .الأسیر على العودة إلى بلده في حالة رفضه

من  96/3وبالنسبة لأفراد حركة التحریر الوطني فإن الشرط الذي وضعته المادة  -  
البروتوكول الإضافي لحصول على مركز أسیر الحرب والمتمثل في وجوب صدور إعلان 

الإنساني یعیق حصول هذه حترام القانون الدولي اسلطة المتمثلة للشعب تتعهد فیه بمن ال
  .أسیر الحرب الفئة على مركز

ستفادة أفراد قوات الأمم المتحدة من مركز أسیر اامضا بخصوص لا یزال الأمر غ -  
  .الحرب في حالةّ أسرهم أو منح صفة أسیر الحرب لمن یقع في قبضتهم

  .كما نجد غموض في عبارة إفراج كلیا أو جزائیا في الأسر بناءا على تعهد -  

یل لهذه الآلیات بما یكفي لحمایة هذه الفئة عنسبة لآلیات الرقابة فنجد عدم تفأما بال  
من ضحایا النزاعات المسلحة لاسیما اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق والتي رغم أهمیة دورها 

، 1990في التحقیق في المخالفات الجسیمة إلا أنها لم تباشر هذا الدور منذ إنشائها سنة 
لیة نظریة أكثر منها عملیة ذلك أن ربط ممارسة دورها الدولة الحامیة تبدو مجرد آ ا أنكم
ق لقیامها بدورها لأن تفاق بین الأفراد المتنازعین عائاي تنفیذ أحكام أسرى الحرب بوجود ف

 .تفاق أمر نادروجود حق الا
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  التوصیات: ثانیا

لحرب وبیان تشكیلتها أسیر ا تحدید طبیعة المحكمة المخول لها الفصل في مركز -
 .ختصاصاتهااإجراءاتها و 

الثالثة لابد من توضیح الغموض الذي یحبط بأفراد حركات  تفاقیةكما أنه عند مراجعة الا -
 .التحریر الوطني وذلك بعدم وضع شروط وترك المسألة للتعامل الدولي

حاطتها بضمانات كافیة  انتهاءنص على نظام تبادل الأسرى كحالة ال - وتحدید الأسر وإ
 .شروطه

رفض الأسیر جراءات المتبعة في حالة حدید الإأن ت تفاقیةكما یرجو عند مراجعة هذه الا -
 .الأعمال العدائیة انتهاءالعودة إلى بلده بعد 

ویجب توضیح الغموض المتعلق بحصول أفراد القوات للأمم المتحدة على مركز أسیر  -
 .الحرب

 .الأسر نتهاءة لابي بالنسارة إخراج كلي أو جزئتفسیر المقصود بعب -
هزة تتمیز اث أجدستحاعلى تطبیق قواعد حمایة  الأسر ب تفعیل أجهزة الرقابة الدولیة -

 .ختصاصهاابالإلزامیة في ممارسة 
ي وبروتوكولها الإضاف. 1949جنیف لعام  تفاقیةنضمام المجتمع الدولي لااضرورة  -

لزام الدول الأطراف ب  .المسؤولیة تبعت  لا تتحملإ ا و حترام وتطبیق أحكامهاالأول، وإ
د إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة والتصویت على میثاقها في س نضمامالاضرورة  -

 .تفاقیةالثغرة في مجال تطبیق أحكام الا
ضمن الأنشطة المدرسیة المختلفة، وتوجیه الطلبة  ىالأسر ضرورة إدراج قضیة  -

لأنشطة الخارجیة التي تنظم اى المشاركة بوحثهم عل ىوالطالبات للبحث في قضایا الأسر 
 .دعما للأسرى ومساندة لقضایاهم العادلة
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  ,2002مختارات من إعداد 

  ونیةالمواقع الالكتر :خامسا 

سیركرا ینبوهل ،نهج اللجنة الدولیة إزاء التحدیات الأمنیة المعاصرة مستقبل العامل _1
  .،موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 31/03/2004الإنساني المستقل والمحاید بتاریخ 

www icrc .org/web/ara. 
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 7 تعریف الأسیر شرعا -ثالثا
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 12 المقاتلون -أولا
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 25 حمایة أسرى الحرب عند بدایة الأسر: المطلب الأول
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 32 حق الأسیر في الرعایة الطبیة والصحیة -ثالثا
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 34 ضمانات أسرى الحرب عن مسؤولیتهم التأدیبیة -أولا

 35 ضمانات أسرى الحرب عن مسؤولیتهم الجنائیة -ثانیا
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 41 الحالات الأخرى للإفراج عن الأسرى: الفرع الثالث
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 50 الآلیات الوقائیة: المطلب الأول

 51 ام إلى الاتفاقیات المتعلقة بحمایة أسرى الحربالانضم: الفرع الأول

 52 مواءمة التشریعات الوطنیة مع الاتفاقیات ذات الصلة: الفرع الثاني

 53 آلیة النشر والتوعیة: الفرع الثالث

 54 أولاـــ الأساس القانوني للالتزام بالنشر

 55 الجمعیة المعنیة بالنشر: ثانیا

 56 لردعیةالآلیات ا: المطلب الثاني

 57 الأساس القانوني لاختصاص القضاء الوطني: الفرع الأول

 58 صور الجرائم المرتكبة ضدّ أسرى الحرب: الفرع الثاني

 58 القتل العمد -أولا

 59 التعذیب -ثانیا

 59 إجراء التجارب البیولوجیة والطبیة -ثالثا

 60 لمعادیةإرغام أسیر الحرب على الخدمة في صفوف القوات ا -رابعا

 60 حرمان أسیر الحرب من المحاكمة العادلة -خامسا

 60 التشویه البدني -سادسا



 .الفھرس
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 68 :تعریف الدولة الحامیة -أولا
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